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الذي وفقني لإنجاز " لله سبحانه وتعالى"أتقدم بداية بالشكر 

 .هذا العمل

" بن طيفور نصر الدين"كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف 

 .الذي منحني ثقته ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة

الذين تفضلوا علي بقراءة " أعضاء لجنة المناقشة"إلى 

 .الرسالةومناقشة وتصويب هذه 

 إلى السيدين الرئيس ووكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية

 .إلى جميع من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد

 

  



 

 
 

في النجاح والتوفيق، سبحان الذي  اسبحان الذي كان سبب

 .خلقنا وأنار لنا السير في الطريق المستقيم

 :أهدي ثمرة عملي هذا

النور، وملئت حياتي حبا وحنانا إلى إلى التي أخرجتني إلى 

التي حملتني وهنا على وهن، وفصالي في عامين، إلى التي 

 .أفاضت علي من فضلها وكرمها، وغمرتني بودها الصادق

 .-أمي العزيزة– ىإلى أعز إنسانة إل

إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني 

 .إلى ما أنا عليه

 .ه الله ليإلى أبي الكريم أدام

 ا زوجي الفاضلإلى الذي كان سندا لي دائم

 "عبد النور"إلى قرة عيني ابني 

 .إلى أفراد عائلتي، وأسرتي صغيرا وكبيرا كل واحد باسمه

  .قلمي سهوا عنإلى كل من سقط 



 

 
 

 

 

 باللغة العربية: أولا

 بدون بلد النشر: ن.ب.ب -

 بدون دار النشر: ن.د.ب -

 بدون سنة النشر: ن.س.ب -
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 باللغة الأجنبية: ثانيا
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- C.p.p : code procédure pénale 
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- P : page 
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1 - "les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice". 
Jérémie Bentham, traité des preuves judiciaires, t.1, bossange frères, libraires 

éditeurs, 1823, p.23. 
لكن إذا قلنا أن النظم القانونية يمكن أن تلزم الشاهد بالشهادة عن طريق التزامه بالحضور لأداء الشهادة، وتوقيع  - 2

العقاب عليه من قبل السلطات المختصة في حال امتناعه عن أدائها، أو تخلفه عن الحضور، فإن هذا الأمر إذا كان 

دق بالنسبة للشاهد المعروف لسلطات التحقيق، إلا أنه لا يتحقق في حالة الشاهد المجهول الذي لا يعرف لدى يص

السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة، والذي يقع عليه التزام ديني أو واجب أخلاقي واجتماعي بأن يتقدم إلى هذه 

 الواقعة محل الشهادة. السلطات بصفته شاهد، ويدلي بما لديه من معلومات تخص 
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 . 282سورة البقرة، الآية رقم  - 1
أحمد يوسف محمد السولية، التشريعات المنظمة لحماية أمن الشاهد )التشريع الأمريكي لحماية أمن الشاهد  - 2

، 16كنموذج(، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد الرابع والعشرون، ع.
 وما بعدها.  22، ص.2262جانفي 

 لأغراض أمن يقدم أن المتحدة للولايات العام للمدعي يسمح":  1970ريمة المنظمةقانون مكافحة الجمن  126م -3
 أيّ ضدّ القانونية الإجراءات في وأسرهم المحتملين الحكومة شهود ومجموعة للحكومة، المحتملين الشهود الحكومة،

 ."منظمة نشاط جريمة في أسهم قد أنه يدعي شخص
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Sec. 501 in The Organized Crime Control Act of 1970 : « The Attorney General  of 

the United States is authorized to provide for the security of Government witnesses, 

potential Government witnesses, and the families of Government witnesses and 

potential witnesses in legal proceedings against any person alleged to have 

participated in an organized criminal activity ». Sur site: www.uscode.house.gov . 
 وما بعدها. 22أحمد يوسف محمد السولية، المرجع السابق، ص. - 1
 .22أحمد يوسف محمد السولية، المرجع السابق، ص. - 2
 .22محمد السولية، المرجع السابق، ص.أحمد يوسف  - 3

4 -L’art.706-57 à art.706.63 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative 

à la sécurité quotidienne, modifié par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 
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d'orientation et de programmation pour la justice, loi n° 2004-204 du 9 mars 

2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, loi n° 

2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 

d'allègement des procédures. Sur site: www.légifrance.gouv.fr . 
1- Loi-programme de protection des témoins, 1996, c.15. Sur site: 

www. laws-lois.justice.gc.ca . 
2 - Art.102 à 111 du code d'instruction criminelle. Sur site: www.ejustice.just.fgov.be 

. 
يدلون  الذين للشهود فعالة حماية لتوفير إمكانياتها حدود في ملائمة تدابير طرف دولة كل تتخذ -6 :" 22بموجب م - 3
 الوثيقي الأشخاص لأقاربهم وسائر وكذلك الاتفاقية، بهذه المشمولة الجرائم بخصوص بشهادة الجنائية الإجراءات في

 .محتمل ترهيب أو انتقام أي من الاقتضاء، حسب بهم، الصلة
 ذلك في بما عليه، بحقوق المدعى مساس ودون المادة، هذه من 1 الفقرة في المتوخاة التدابير بين من يكون أن يجوز -2

 :الإجرائية الضمانات في حقه
 بتغيير عمليا، اللازم والممكن بالقدر مثلا، كالقيام الأشخاص، لأولئك الجسدية الحماية لتوفير إجرائية قواعد وضع  )أ(

 على قيود بفرض أو وجودهم وأماكن المتعلقة بهويتهم المعلومات إفشاء بعدم الاقتضاء عند والسماح إقامتهم، أماكن
 إفشائها؛

 بالشهادة بالإدلاء كالسماح مثلا الشاهد، سلامة يكفل نحو على بالشهادة الإدلاء تتيح بالأدلة خاصة قواعد توفير  )ب(
 .الملائمة من الوسائل غيرها أو الفيديو وصلات مثلا ومنها الاتصالات، تكنولوجيا باستخدام

 في المذكورين الأشخاص إقامة أماكن تغيير بشأن أخرى دول مع ترتيبات أو اتفاقات إبرام في الأطراف الدول تنظر -2
 .المادة هذه من 1 الفقرة

 .شهودا" كونهم حيث من الضحايا على كذلك المادة هذه أحكام تنطبق -2
يتضمن التصديق بتحفظ  2222فبراير  1مؤرخ في  11-22عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت 

 .2222فبراير  62مؤرخة في  2على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ج.ر.ج.ج.، ع.
 ا،تهإمكانيا وضمن حدود الداخلي، انونيالق لنظامها وفقا مناسبة تدابير طرف دولة كل تتخذ -6:" 22بموجب م - 4

 وسائر مبهلأقار وكذلك الاتفاقية لهذه مجرّمة وفقا بأفعال تتعلق بشهادة يُدلون الذين والخبراء للشهود فعّالة حماية لتوفير
 .محتمل ترهيب أو انتقام من أي الاقتضاء، عند مبه الصلة الوثيقي الأشخاص

 حقه ذلك في بما عليه، المدعى مساس بحقوق ودون المادة، هذه من ١ الفقرة في المتوخاة التدابير تشمل أن يجوز -2
 :الأصول حسب محاكمة في

 أماكن بتغيير عمليا، والممكن اللازم مثلا، بالقدر كالقيام الأشخاص، لأولئك الجسدية الحماية لتوفير إجراءات )أ( إرساء
 إفشائها؛ على قيود بفرض أو تواجدهم وأماكن ويتهمبه المتعلقة المعلوماتإفشاء  بعدم الاقتضاء، عند والسماح، إقامتهم

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/w-11.2/TexteComplet.html
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 الأشخاص، أولئك سلامة نحو يكفل على بأقوالهم يدلوا أن والخبراء للشهود تتيح بالأدلة خاصة قواعد )ب( توفير
 .الملائمة الوسائل من غيرها أو الفيديو وصلات مثل تكنولوجيا الاتصالات، باستخدام بالشهادة بالإدلاء مثلا كالسماح

 إليهم المشار الأشخاص إقامة أماكن بشأن تغيير أخرى دول مع ترتيبات أو اتفاقات إبرام في الأطراف الدول تنظر -2
 .المادة هذه من ١ الفقرة في
 .شهودا كانوا إذا الضحايا على أيضا المادة هذه أحكام تسري -2
 في الاعتبار بعين وأخذها وشواغل الضحايا آراء عرض إمكانية الداخلي، انهبقانو رهنا طرف، دولة كل تتيح -1

 .الدفاع" بحقوق يمس لا نحو الجناة، على ضد المتخذة الجنائية الإجراءات من المناسبة المراحل
المتضمن التصديق  2222أبريل  62مؤرخ في  628-22صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2222 أفريل 25 في مؤرخة 21ج.ر.ج.ج.، ع.فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتحفظ على ات
تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية  -6:" 23بموجب م - 1

 أو بخبرته، وعلى الأخص:تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته 
 كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة وسيلة ذلك. -أ

 كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. -ب
 كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة. -ج
اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية  تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية -2

 المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة".
المتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة  262-28صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخة في  22، ج.ر.ج.ج، ع.6228ديسمبر  23في مؤرخ  6228أبريل  22الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 
 .6228ديسمبر  62

 محتمل أو ترهيب انتقام أيّ من الحماية لتوفير تدابير من يلزم ما تتخذ أن طرف دولة كل تلتزم :"21بموجب م - 2
 لأقاربهم وكذلك الاتفاقية، بهذه المشمولة إحدى الجرائم بخصوص بأقوالهم الإدلاء على يوافقون الذين والخبراء للشهود
 الفقرتين في إليها المشار التدابير تشمل أن في الأطراف الدول تنظر حسب الاقتضاء بهم الصلة وثيقي الأشخاص وسائر

 :ما يأتي السابقتين
 وأماكن بهوياتهم تتعلق معلومات إفشاء أية وعدم إقامتهم أماكن تغيير خلال من الأشخاص، لأولئك الحماية توفير -6

 .وجودهم
 هذا في الحديثة التقنيات استخدام والضحايا، ويجوز والخبراء الشهود سلامة يكفل نحو على بالشهادة الإدلاء إتاحة -2

 .المجال
 للشهود الحماية توفير أجل من دولة أخرى مع أو بينها فيما ترتيبات أو اتفاقات إبرام في تنظر أن الأطراف للدول -2

 والضحايا ". والخبراء
يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة  216-62عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت 

، 2262سبتمبر  28مؤرخ في  2262ديسمبر  26الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 
 .2262سبتمبر  21مؤرخة في  11ج.ر.ج.ج، ع.

 بشهادة يدلون الذين والضحايا والشهود والخبراء للمبلغين اللازمة القانونية الحماية الطرف الدولة توفر":" 62م - 3
 ترهيب أو انتقام أيّ من بهم، الصلة وثيقي والأشخاص أقاربهم هذه الحماية وتشمل الاتفاقية هذه تجرمها بأفعال تتعلق

 الحماية: وسائل هذه ومن محتمل،
 إقامتهم. أماكن في لهم الحماية توفير -6 
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 وجودهم. وأماكن المتعلقة بهويتهم المعلومات إفشاء عدم -2 
 استخدام عبر بالشهادة الإدلاء مثل سلامتهم يكفل على نحو بأقوالهم والضحايا والخبراء والشهود المبلغون يدلي أن -2

 الاتصالات. تقنية
 الخبراء أو أو الشهود المبلغين وجود بأماكن أو بهوية متعلقة معلومات أفشى من كل بحق العقابية اتخاذ الإجراءات -2 

 ."الضحايا أو
المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة  222-62صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 26مؤرخة في  12، ج.ر.ج.ج، ع.2262سبتمبر  28مؤرخ في  2262ديسمبر  26الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 
 .2262مبر سبت
 تعريضه إلى علانية تؤدي أيّة من الشاهد حماية لكفالة اللازمة الإجراءات كافة باتخاذ الطالبة الدولة تتعهد" :28م - 1
 الأخص: خبرته، وعلى أو بشهادته الإدلاء عن الناتج للخطر أملاكه أو أسرته أو
 .ذلك ووسيلة الطالبة، الدولة إلى وصوله ومكان تاريخ سرية كفالة -أ 
 وجوده. وأماكن وتنقلاته إقامته محل سرية كفالة- ب 
 القضية وظروف وأسرته، الخبير أو الشاهد حالة تقتضيها التي الحماية اللازمة بتوفير الطالبة الدولة تتعهد -ج 

 ."المتوقعة المخاطر فيها، وأنواع المطلوب
المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة  212-62صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 2262سبتمبر  28مؤرخ في  2262ديسمبر  26غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 
 .2262سبتمبر  22مؤرخة في  11ج.ر.ج.ج، ع.

يونيو  66خة في مؤر 22ج.ر.ج.ج، ع.يتضمن قانون العقوبات،  6211يونيو  8مؤرخ في  611-11الأمر رقم  - 2
أفريل  22، مؤرخة في 21، ج.ر.ج.ج، ع.2222أبريل  28مؤرخ في  21-22 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم6211
2222. 

مؤرخة  62ج.ر.ج.ج، ع.يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2221فبراير  22مؤرخ في  26-21القانون رقم  - 3
 22ج.ر.ج.ج، ع.، 2266غشت  2مؤرخ في  61-66قانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب ال2221مارس  8في 

 . 2266غشت  62مؤرخة في 
 النص وجاء الشهود حماية بوضوح كيفية يحدد لم أنه إلا الاتفاقية، مواد ضوء على صدر قد الفساد قانون كون ورغم
 يحدد لم كما الحماية، محل الأشخاص ولا لكيفيتها ولا وسائل الحماية لتفاصيل تحديد دون والعموم، بالشمولية متصفا

أو  هوياتهم، عن الإفصاح وعدم إقامتهم أماكن وتغيير لهم الجسدية الحماية بتقديم في الاتفاقية جاء مثلما الأقل على
 مباشرة غير وسائل عن طريق الشهادة تقديم وطريقة الشخصية، بياناتهم ومعرفة إقامتهم أماكن حول معينة قيود فرض
 .  المتهمين ومواجهة المحاكمة جلسات حضورهم دون

يونيو  8مؤرخ في  611-11، يعدل ويتمم الأمر رقم 2261يوليو  22مؤرخ في  22-61بموجب الأمر رقم  - 4
 .2261يوليو  22مؤرخة في  22والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع. 6211
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-61يب لوح" أثناء عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية رقمهذا ما أشار إليه وزير العدل حافظ الأختام "الط - 1

، حيث ورد مشروعه بخصوص حماية الشهود والخبراء والضحايا كما يلي: "بحكم عملي منذ مدة طويلة جدا بدأت 22
ضائي وحتى العمل بالمحكمة وبعدها انتقلت إلى قطاعات أخرى، فإن تقاليدنا بالنسبة إلى الإجراءات القضائية والعمل الق

بالنسبة إلى الذهنيات لم تكن هناك عناية بالشهود والضحايا، وهذا ما جعل الجزائريين والجزائريات لا يشهدون حتى 
وإن رأوا جريمة أمامهم، أنا أحث على تقديم الشهادة للمساعدة على معاقبة مرتكب الجريمة، لكنهم للأسف يخافون دائما 

إمكانية الاعتداء عليهم، لذا يجب أن نغير كل هذا من خلال إدراج الأحكام المتعلقة من عدم وجود الحماية والمتابعة و
 بحماية الشهود والخبراء والضحايا". 

، منشورة بالجريدة 2261سبتمبر  63عرض وزير العدل حافظ الأختام "الطيب لوح"، الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
 .61، ص.2261أكتوبر  61، مؤرخة في 622ع.الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، 
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ق.إ.ج:" لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير..."  622وفق نص م  - 1

ق.إ.ج:"يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات  621وم 

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج،  6211يونيو  8مؤرخ في  611-11من الأمر رقم طابع فني" . 

، 2262ديسمبر  66مؤرخ في  62-62، المعدل والمتمم بموجب ق رقم 6211يونيو  62مؤرخة في  28ع.

 .2262ديسمبر  68مؤرخة في  38ج.ر.ج.ج، ع.

همته بصورة دقيقة لا تحتمل التأويل أو الالتباس، ويحصرها في أي يتخذ القاضي قرار بتعيين الخبير، ويحدد له فيه م

  لأن المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا .النقاط الفنية أو العملية وحدها دون النقاط القانونية، 

لجزائية رمضان بوراس، عبد الكريم بوحميدة، تدابير حماية الشهود و الخبراء و الضحايا في قانون الإجراءات ا

العلوم لمحاكمة العادلة"، كلية الحقوق والملتقى الوطني حول" دور قانون الإجراءات الجزائية في تحقيق االجزائري، 

 .2، ص.2261أفريل  66/62السياسية، جامعة غرداية، يومي 
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كز بحوث الشرطة، رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، حماية الشهود في القانون الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، مر - 1

 .626، ص.2261، أكتوبر 21الإمارات العربية المتحدة، المجلد الرابع والعشرون، ع.
2 - « toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles sur  les faits 
dont est saisie la justice ou sur la personnalité d’un accusé ». 
Lemonde Marcel, la protection des témoins devant les tribunaux français, revue de 
science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, 1996, p. 815. 
3 - "Le témoin est la personne susceptible de fournir, des renseignements sur les 
faits dont ils sont saisis, soit parce qu’il a directement assisté au fait ou à des 
incidents permettant d’inférer le déroulement des faits, soit qu’il en a eu 
indirectement connaissance par d’autre personne". 



 

17 
 

                                                                                                                                                                                           

Olivier Trilles, essai sur le devenir de l’instruction préparatoire, thèse doctorat, 
faculté de droit, université des sciences sociales de Toulouse I, France, 17 juin 
2005, p.59.  

سعيد حسب الله عبد الله، إجراءات وقواعد سماع الشهادة في الدعوى الجزائية، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة  - 1
 . 682، ص.6228، 2الموصل، العراق، ع.

2 - "Les témoins peuvent être classés dans trois catégories principales: 
a) Collaborateurs de la justice; 
b) Victimes témoins; 
c) Autres types de témoins (passants innocents, experts et autres)". 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, bonnes pratiques de 

protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité 

organisée, Nations Unies, New York, 2009, p.19. sur le site: www.unodc.org › 

organized-crime › 09-80620_F_ebook, visité le  : 18/01/2018. 
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1 - "Collaborateurs de la justice: 
Une personne qui a pris part à une infraction commise par une organisation 
criminelle possède d’importantes informations sur la structure de cette organisation, 
son fonctionnement, ses activités et ses liens avec d’autres groupes locaux ou 
étrangers. Pour faciliter sa coopération avec la justice, des pays de plus en plus 
nombreux ont adopté une législation ou une politique spécifique. Ces individus sont 
connus sous diverses appellations: témoins coopérants, témoins de l’accusation, 
collaborateurs témoins, collaborateurs de la justice, témoins à charge, indicateurs 
importants et pentiti (“repentis” en italien). Aucun élément moral n’intervient dans 
leur décision de coopérer. Nombre d’entre eux coopèrent pour bénéficier d’une 
immunité ou, du moins, d’une remise de peine et d’une protection physique pour 
eux-mêmes et leur famille". 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, op.cit., p.19. 

ق.و.ف.م :"يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو  22م - 2
جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ  شارك في

 السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها.
ل شخص ارتكب أو شارك في عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لك

إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو 
 أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها".

والمسؤولية إما ق.ع:"الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة 12م - 3
عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة. ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء 

 أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه".
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 .، وأن يكون هو المتضرر أو أن يكون وارثا للضحيةجريمةهو كل من أصابه شخصيا ضرر ناتج مباشرة عن  - 1

 ق.إ.ج إما: 222ويحصل الإدعاء المدني حسب م
ق.إ.ج 32بطريق التصريح به أمام قاضي التحقيق )أي يقيم المدعي المدني دعواه أمام قاضي التحقيق المختص وفق م -

 نتج عنها ضرر(. جريمةعلى إثر شكوى يقدمها له بشأن 

وذلك  المحددة للفصل في موضوع الدعوى العمومية، الجلسة وإما بالتصريح به قبل الجلسة لدى كتابة الضبط )أي قبل -

 بموجب تصريح يتضمن هويته وعنوانه وسبب الضرر الذي لحقه(.

وإما بطريق التصريح به أثناء الجلسة حيث يثبته كاتب الضبط، أو بإبداء مذكرات يودعها لدى كتابة الضبط )أي يقيم  -

اكم فيها المتهم، وذلك إما بموجب تصريح شفهي يدونه كاتب المدعي المدني دعواه أثناء جلسة المحاكمة التي يح

 (. الضبط، أو بتقديم مذكرات كتابية يؤشر عليها رئيس الجلسة ويشير إليها الكاتب في محضر الجلسات

 .22، مطبعة البدر، الجزائر، ب.س.ن، ص.-بين النظري والعملي–فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية  -

 .32، ص.2262، الجزائر، 8ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومه، ط.محمد حزي -
محمد رشيد الجاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، منشورات الحلبي  - 2

 .23، ص.2261الحقوقية، لبنان، 
 .212، ص.6222، دار المنشورات الحقوقية، لبنان، -دراسة مقارنة– عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية - 3
علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  -

 .226، ص.2222
، 2262مه، الجزائر، ، دار هو-دراسة مقارنة–نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي  - 4

 .262ص.
، مجلة -دراسة مقارنة–محمد حسين الحمداني، أسامة أحمد محمد، دور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية  -

 .22، ص.2262 ،12، ع.61لموصل، العراق، المجلد الرافدين للحقوق، جامعة ا
 .226علي جعفر، المرجع السابق، ص. -
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 .212السابق، ص.عاطف النقيب، المرجع  - 1
 ق.إ.ج :"إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا". 222م - 2
-دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي–محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في المسائل الجنائية  - 3

 .13، ص.2222، دار الفكر الجامعي، مصر، 
ى داراوك، المسؤولية المترتبة على إهانة الشاهد أمام المحكمة، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، كلية ساهرة موس - 4

 .8، ص.2262، 23الحقوق، جامعة واسط، العراق، ع.
Par ailleurs, la partie civile ne peut jamais témoigner elle-même conformément au 
principe « nul ne peut être témoin de sa propre cause ». 
Natacha Bracq, analyse comparée de la participation des victimes devant la cour 
pénale internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition 
romano- germanique, la revue des droits de l’homme, centre de recherche et 
d’études sur les droits fondamentaux, université Paris nanterre, n° 4, 2013, p.26. 
"selon lequel nul ne peut être, dans la même affaire, à la fois témoin et partie. Ce 
n’est pas la qualité substantielle de victime mais la qualité processuelle de 
participante civile au procès qui interdit à la personne lésée de témoigner au sens 
strict". 
Aurélien-Thibault Lemasson, la victime devant la justice pénale internationale, 
thèse doctorat, faculté de droit et des sciences économiques, université de 
Limoges, France, 28 avril 2010, p.178-179.  

منشور ، قضية )ل.ع(، )م.ا(، )ا.ا( ضد النيابة العامة، 122228قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  - 5
 .222، ص.2266 ،6مجلة المحكمة العليا، ع.

https://journals.openedition.org/revdh/196
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 6236أبريل  22مؤرخ في  28-36الأمر رقم  ق.ق.ع:" يبت القضاء العسكري في الدعوى العمومية" من 22م - 1

-68، المعدل والمتمم بموجب ق رقم 6236ماي  66مؤرخة في  28يتضمن قانون القضاء العسكري، ج.ر.ج.ج، ع.
 .2268غشت  6مؤرخة في  23، ج.ر.ج.ج، ع.2268يوليو  22مؤرخ في  62

ق.إ.ج:"إذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة  222حكام نص مطبقا لأ - 2
 طلباتها في الموضوع وإلا كان غير مقبول".
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، 2226، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2الجيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج. - 1

 .226ص.
ق.إ.ج:"يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من  6ف 88م - 2

 سماع شهادته".



 

23 
 

                                                           
 . 22، ص.2266بكرى يوسف بكرى محمد، المسؤولية الجنائية للشاهد، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 1

- Jean-François Jacob, le statut de l’expert de justice, 5ième colloque de la 

compagnie des experts près la cour d’appel de Reims déontologie et responsabilité 

de l’expert de justice, juin2012, p.13. 
 .222، ص.2221محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، الأردن،  - 2
 .623ص.، 2228محمد علي سكيكر، آلية إثبات المسؤولية الجنائية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -

الاتهام الافتراضي الحالة التي تقوم بالنسبة للشخص المعين اسميا في الشكوى وفي طلب التحقيق الموجه إلى قاضي  - 3
 ق.إ.ج. 82و 32ج من نص مالتحقيق، ولكن لم توجه إليه بعد أي تهمة بشكل رسمي. هذا ما يستنت

ق.إ.ج:"تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف اليمين وكذلك الشأن بالنسبة  2و 6ف. 228م - 4
 للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية.

عارض في ذلك النيابة العامة أو غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم ت
 أحد أطراف الدعوى".
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حمدي الأسيوطي، حماية الشهود والمبلغين في قضايا إهدار المال العام، ندوة حول حماية الشهود والمبلغين آلية  - 1

 .62، ص. 2262يونيو  8مهمة لمكافحة الفساد وإهدار المال العام، القاهرة، مصر، 
 شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه...".ق.إ.ج:"تقبل  226م - 2

ومن معه،  ، قضية النائب العام لدى مجلس قضاء مسيلة ضد )م.ع.ق(11613وهذا ما أكد عليه القضاء في القرار رقم 
 .223، ص.2،6226المجلة القضائية، ع.

 ق.و.ف.م. 23ق.ع و 686مو 26موذلك بموجب نصوص المواد  - 3
وهذا ما تم التأكيد عليه في مداخلة الأستاذ: شنين صالح، الإبلاغ عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري بين  - 4

، الجمعية الولائية لترقية "الحماية والمسؤولية، ملتقى وطني حول "الحماية الجزائية للمال العام في التشريع الجزائري
شهار والاتصال الهلال لولاية البليدة بالشراكة مع المخبرين: "الجريمة والانحراف بين الثقافة الإعلام الآلي والإ

  ، غير منشور.2261نوفمبر  22-22، يومي 2 والتمثلات الاجتماعية" و"القانون والعقار"، جامعة البليدة



 

25 
 



 

26 
 

                                                           
الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  للمزيد: ركاب أمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون - 1

 .622، ص.2261-2262العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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، مذكرة ماجستير في -الأسباب والحلول–رياد بن محمد بن فالح اللحيد، العزوف عن الشهادة في القضايا الجنائية  - 1

الجنائي، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، التحقيق والبحث 
 .22-26، ص.2222

دليل الشهادة له قيمة مؤقتة فقط وما زال ينتظر المصادقة أو التأكيد  (Charles Guerinلهذه الأسباب اعتبر )
 الخارجي لنفسه.

« La preuve testimoniale n’a de valeur que passagère et attend toujours une 
validation ou une confirmation extérieure à elle-même ». 
Charles Guerin, la voix de la vérité, témoin et témoignage dans les tribunaux 
romains du Ier siècle, revue questions de communication, n° 29, Paris, 2016, p.480.  

 كأداء اليمين، ومن المواد والأحكام القضائية التي أكدت على ذلك: - 2
ق.إ.ج:"يتعين على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي  6ف 82م

 اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته...".
 لزم بالحضور وحلف اليمين...".ق.إ.ج:"كل شخص استدعي لسماع شهادته م 6ف 23م
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ق.إ.ج:"كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء  222م
 الشهادة".

ق.إ.ج:"يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن  222م
 ".23الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في محلف اليمين أو أداء 

 ".22ق.إ.ج:"يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في م 223م
بتاريخ  226622ع.ق ومن معه(، ملف رقم -وهذا ما أكد عليه القضاء في قرار قضية النائب العام ضد )ب.س

من النظام العام، ويؤدي إغفال  وجود مانع قانوني من أدائها:"يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم 26/62/2221
 ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم". 

 .162، ص.2221، 2مجلة المحكمة العليا، ع.
"أداء  :63/22/2266بتاريخ  112182قرار قضية النيابة العامة، )ع.ر( ومن معه ضد )ش.م( ومن معه، ملف رقم 

 ام العام، يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، إغفال توجيه اليمين". الشهود اليمين من النظ
 .232، ص.2262، 6مجلة المحكمة العليا، ع.

هناك أشخاص لهم صفة تتعارض مع صفة الشاهد، وتخل بالتالي بالثقة التي يجب توافرها في شهادته. فلا يجوز 
 تام. وعليه لا تجوز شهادة الفئات التالية:سماعهم كشهود، لأن الشاهد يجب أن يتمتع بالحياد ال

 ق.إ.ج.228سنة، وفقا لما يستنتج من نص م62غير المميز لصغر السن، أي الذي لم يبلغ سن  -
 غير المميز بسبب قواه العقلية، كالمجنون. -
ف الذين يتلقون ق.ع، وهم طائفة من أصحاب المهن أو الوظائ226الممنوعين قانونا بسبب السر المهني طبقا للمادة  -

أثناء ممارسة مهامهم معلومات شخصية، تتعلق بأسرار الأفراد، فيمنعهم القانون تحت طائلة العقوبات الجزائية من 
البوح بها، إلا إذا رخص لهم القانون، أو الشخص صاحب السر، أو كانوا في حالة الدفاع عن أنفسهم، فعندئذ يباح لهم 

 لعذر، ومن أمثلتهم: التصريح بها في حدود الإذن أو ا
 * الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات .

من المرسوم التنفيذي رقم  61* الموظفون العموميون، لاسيما أولئك الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وفق م
هم، المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجبات 6222يوليو  21مؤرخ في  22-221

 .6222يوليو  28مؤرخة في  26ج.ر.ج.ج، ع.
المحدد لشروط التسجيل في  6221أكتوبر  62مؤرخ في  262-21من المرسوم التنفيذي رقم  68و 62* الخبراء م

 .6221أكتوبر  61مؤرخة في  12قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، ج.ر.ج.ج، ع.
ج.ر.ج.ج، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،  2262أكتوبر  22مؤرخ في  23-62رقم القانون من  62* المحامين م

 .2262أكتوبر  22مؤرخة في  11ع.
المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر.ج.ج،  2221فبراير  22مؤرخ في  22-21من القانون رقم  62* الموثقين م

 .2221مارس  8مؤرخة في  62ع.
المتضمن تنظيم مهنة المترجم،  6221مارس  66مؤرخ في  62-21من الأمر رقم  66* المترجمين الرسميين م

 .6221مارس  22مؤرخة في  63الترجمان الرسمي، ج.ر.ج.ج، ع.
 ق.إ.ج. 66* كل شخص مساهم في إجراءات التحري والتحقيق، وفق المادة 

 يحق للقاضي أن يقضي بعلمه قضاة الحكم، إذ لا يجوز الجمع بين صفة القاضي والشاهد، طبقا للقاعدة "لا -
الشخصي"، فإذا كان قد أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى، فإنه يكون معرضا للرد من طرف الخصوم وفقا 

ق.إ.ج، لأنه في حالة السماح للقاضي بالإدلاء بأقواله كشاهد سوف يتأثر بها ويفضلها على باقي  1ف 112للمادة 
 الشهادات. 

ف الأخيرة  32المراد السماع لشهادته قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بإدعاء طبقا لأحكام م إذا كان الشخص -
 ق.إ.ج. 6ف 82ق.إ.ج، حينئذ لا يجوز سماعه كشاهد ويستمع إليه كمتهم، وفق م

حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيام اتهام في حقه، كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق  -
بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية، حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق ولا للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية 
والمعهود إليه القيام بإجراء إنابة قضائية الاستماع إلى ذلك الشخص كشاهد. لأن سماعه كشاهد يعد إهدار لحق الدفاع 

 ق.إ.ج.  2ف 82 مالمقرر للمتهم، وفق 
 إذا كان الضحية قد ادعى مدنيا، فلا يجوز سماعه كشاهد.  -
 ق.إ.ج. 222محامي دفاع المتهم م -
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ليست حقيقة، ولكن تقريرا عن حقيقة. ومثلما هو ملاحظ، فإن الشهادة  ((Desmaretz Gérardلهذا اعتبر  - 1

 .ار المسبقة والسذاجة والنية تلعب دورا مركزيا أو معتقدات الصداقة أو العداوةالملوثات والأفك
"Le témoignage n'est pas un fait, mais un rapport sur un fait. Comme l'observation, 
il est entaché de filtres, de préjugés, de crédulité, de l'intention de vouloir jouer un 
rôle central, des convictions, d'amitié ou inimitié". 
Desmaretz Gérard, quelle fiabilité accorder aux témoignages ?, jeudi 21 décembre 
2017. Publié sur site : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ quelle -fiabilite-
accorder-aux-199861. 

عبد الرحمن محمد العيسوي، المنظور النفسي لشهادة الشهود في القضايا الجنائية والمدنية، مجلة الفكر الشرطي،  - 2
 .613، ص.2223يناير  ،12، ع.61كز بحوث الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد مر
 .613عبد الرحمن محمد العيسوي، المرجع السابق، ص. - 3
 .622ص.محمد علي سكيكر، المرجع السابق،  - 4

https://www.agoravox.fr/auteur/desmaretz
https://www.agoravox.fr/auteur/desmaretz
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/
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بحوث الشرطة،  مركزعبد الله حسن سالم، أقوال الشهود في مرحلة التحري والتحقيق، مجلة الفكر الشرطي،  - 1

 .622، ص.2262، 22الإمارات العربية المتحدة، ع.
وسام سليمان الصغير، شهادة الشهود في ظل قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مجلة الساتل، جامعة مصراتة، ليبيا،  - 2

 . 622، ص.2262، ديسمبر 2السنة السابعة، ع.
ن الحقيقة لا يمكن معرفتها بالشهادة، والشهود هم أصدقاؤنا ( بقوله  :"أYeny Serranoوهذا ما ذهب إليه ) - 3

 الأعزاء، ولكن ليس لديهم دائما الشهادة التي نريدها ".
"la vérité ne se juge pas sur le témoignage, et les témoins sont fort chers et n‘en a 
pas toujours qui veut" . 
Yeny Serrano, « Jacques Walter, coord., « Faux témoins », Béatrice Fleury, coord., 
« L’aveu » », revue questions de communication, n° 19 , 2011, p.2.  
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لعل هذه العيوب التي تلحق بالشهادة هي ما جعل الشريعة الإسلامية تشترط عددا معينا من الشهود لإثبات وقائع  - 1

هدين أو رجل وإمرأتين )باعتبار المرأة يؤثر طابعها العاطفي عليها(، كما أن أحكام معينة، كاشتراط أربعة شهود أو شا
الشريعة الإسلامية تشترط تزكية الشاهد قبل أدائه الشهادة أمام القضاء، على أساس أن القاضي يجهل هؤلاء الشهود وأن 

 عدالة هؤلاء الشهود من عدمها يجب إثباتها قبل الاستماع إليهم.
عتماد هذه الشروط كان بالإمكان الاطمئنان والثقة بأقوال الشهود، بعكس ماهو معمول به حاليا، إذ يتم اعتماد وعليه، با

 أقوال الشهود دون التأكد من عدالتهم، وهو ما أدى إلى كثرة الشهادات الكاذبة والمزورة. 
، دار الشروق، مصر، -فقهية مقارنة دراسة–للمزيد بهنسي أحمد فتحي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي 

 .21، ص.6282
 . 13، ص.2222، دار الكتب القانونية، مصر، -فقها وقضاء-إبراهيم سيد أحمد، الخبرة في المواد المدنية والجنائية  - 2
 .332، ص.2223عبد الحكم فوده، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف، مصر،  -3 
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 .13غالب الرحيلي، المرجع السابق، ص. محمد -1 
 ق.إ.ج:"يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. 2و 6ف622م - 2

 ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول".
المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين  262-21من المرسوم التنفيذي رقم  2إليه موهو نفس ما أشارت 

 وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، السالف الذكر.
المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد  262-21من المرسوم التنفيذي رقم  2م - 3

 تهم، السالف الذكر.حقوقهم وواجبا
ويمكن رد تصنيفهم بصفة عامة، إما بناء على كونهم من الخبراء المقيدين في جداول الخبراء من عدمه إلى خبراء  - 4

 منتدبين وخبراء استثنائيين، وإما بحسب مهامهم، أو من الناحية الفنية إلى خبراء جنائيين أو غير جنائيين .
قضائية في المواد الجزائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي للمزيد، لمريني سهام، الخبرة ال

 .662، ص.2262-2262بكر بلقايد، تلمسان، 
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1 - "L’expertise n’est qu’une sorte de témoignage, dans la mesure où tous deux 

utilisent l’autorité judiciaire pour décider devant elle de ce qu’elle a réalisé afin de 

découvrir la vérité, et que l’expert est un témoin technique". 

- Pierre Patenaude, de l’expertise judiciaire dans le cadre du procés criminel et de 
la recherche de la vérité: quelques réflexions, revue de droit de l'université de 
Sherbrooke, Canada, n°27, 1996-97, p.9.  
"Judicial expertise is a testimony before the courts". 

- Richard Shekter, expert witness: preparing and challenging expert witnesses at 

trial, copyright by Richard Shekter All rights reserved, 2012, p. 2.  

، منشورات جامعة آل البيت، عمان، -دراسة مقارنة–رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي  -

 .632، ص.6223

القرني، اتجاهات رجال الضبط الجنائي وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام نحو تقارير خبراء  لهادياعايض علي  -
الأدلة الجنائية، مذكرة ماجستير في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .32، ص.2222
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة -دراسة قانونية مقارنة–ل الجنائية آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائ -

 .22، ص.6212القاهرة، مصر، 
أما بخصوص الطبيعة القانونية للخبرة في التشريع الجزائري، فإن المشرع لم يفصح عن الاتجاه الذي أخذ به في  -1 

الخاص بمباشرة الدعوى وإجراء التحقيق، وذلك في الباب  هذا الشأن، واكتفى بأنه أورد قواعد الخبرة في الكتاب الأول
 الثالث تحت عنوان "في جهات التحقيق" باعتبار أن الخبرة عملا من أعمال قاضي التحقيق.

 على أساس أنه هناك اختلافات جوهرية تنفي أي تشابه أو تداخل بين الشهادة والخبرة أهمها: - 2

واقعة سبق وأن عاينها بنفسه، أما الخبير يقدم رأي توصل إليه بناء على تطبيق  الشاهد يدلي بإفادة أمام القضاء عن -
 القوانين العلمية أو الأصول الفنية في واقعة لا يعرفها شخصيا من قبل.

الشاهد شخص مفروض على الدعوى تعينه ظروف تخرج عن إرادة القاضي، باعتبار مصادفة معاينته الشخصية  -
مكن الاستعاضة عنه بغيره. أما الخبير فيعينه القاضي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب لأحداث الجريمة، ولا ي

 الخصوم ويبين له مهمته، وله أن يستعين بغيره إذا لم يأنس فيهم المؤهلات العلمية والضمانات الأخلاقية.
 تعرض للمتابعة بجريمة شهادة يلزم الشاهد بأداء الشهادة متى دعاه القضاء ويقول الحق عند الاستماع إليه، وإلا -

الزور، أما الخبير فلا يجبر على قبول المهمة التي عين لها إن أبدى ما يبرر رفضها، إنما إذا قبل المهمة وأعطى 
 ق.ع.228تقريرا بما يخالف الواقع وهو على بينة من الأمر، يقع تحت طائلة م

، 2228، دار الثقافة، الأردن، -اسة تحليلية تأصيلية مقارنةدر–كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  -

 .312ص.

 .232طف النقيب، المرجع السابق، ص.عا، 222محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص. -

، دار الثقافة، الأردن، -دراسة مقارنة–حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  -

 .21، ص.2228
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البشري الشوربجي، دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية  - 1

 . 628، ص.6282مارس  62-62المصرية للقانون الجنائي، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، القاهرة، 
 شرطة أكاديمية مؤتمر الاجتماعي، والنفع الجنائية دالةالع مقتضيات بين الجريمة ضحايا الشوربجي، حقوق البشري -

 . 36، ص.2004 ماي 1-2المتحدة،  العربية الإمارات دبي، الجريمة، ضحايا حول دبي الدولي
2- La victime est y définie comme étant « la personne qui a subi un préjudice». 
Arnaud Mededode Houedjissin, les victimes devant les juridictions pénales 
internationales, thèse doctorat, faculté de droit, université de Grenoble, Paris,  22 
février 2011, p.6.  
« celui ou celle qui subit personnellement un préjudice par opposition à celui ou 
celle qui le cause ». 
Xavier Pin, les victimes d’infractions définitions et enjeux, revue archives de 
politique criminelle, n°28, Paris, 2006, p.50.  
3 - Victim "means any person suffering from moral, physical or physical harm as a 
result of a crime ". 
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Magnus Lindgren, Vesna Nikolić-Ristanović, crime victims: international and 
serbian perspective, publisher organization for security and cooperation in Europe, 
mission to Serbia, law enforcement department, Belgrade, November 2011, p.20.  
1  - Victim "is anyone who has suffered harm or injury because of the crime 

committed". 

Carlos Fernandez, international law of victims, max plank yearbook of united nation 
law, volume 14, 2010, p.20.  
2 - "Il n'est pas toujours possible de se fonder sur la norme du dommage pour 
déterminer le concept de la victime, parce que possible que l'infraction ne peut pas 
causer de dommage". 
Hélène Duffuler-Vialle, la nouvelle place de la victime au sein du procès pénal, 
mission de recherche droit et justice, novembre 2016, p.14.  
3 -"Any person who experiences injury, loss, or hardship due to any cause". 
 karmen Andrew, crime victim: an introduction to victimology, wadsworth publishing 
company, New York, 1996, p.10. 
4- "La victime est une personne se situant individuellement ou faisant partie d'une 
collectivité qui subirait les conséquences douloureuse déterminées par des facteurs 
de divers origines: physique, psychologiques, économique, politique et sociales 
mais aussi naturelles". 
Françoise Alt-Maes, le concept de victime en droit civil et en droit pénal, revue de 
science criminelle, n°1, Paris, 1994, p. 35.  
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 6مكرر126، 2مكرر11، 21مكرر ق.ع، والمواد  222ق.ع، 6مكرر222ورد هذا المصطلح في المادتين  - 1

 ق.إ.ج.
 ق.إ.ج. 182، 2مكرر ف6ق.ع، والمادتين212ق.ع، 222وفقا للمادتين  - 2
ق.إ.ج، والتي جاء فيها على أنه :"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو  32ما نصت عليه م وكمثال على ذلك  - 3

من قانون  31جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص"، وكذلك ما نصت عليه المادة 
وى العمومية إذا لم يكن قد الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه:"يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدع

حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى..."، كما نص المشرع 
، 222، 222، 222، 632، 618، 613، 621، 622، 622، 33، 31على مصطلح المدعي المدني في المواد 

 ق.إ.ج...الخ. 288، 221
 ق.ا.ج. 162، 126ق.ا.ج، 22، والمواد 222، 231 ،622في المواد  - 4
محمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون  - 5

 .22، ص.6282مارس  62-62الجنائي حول "حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"، القاهرة، 
، دار الجامعة الجديدة، مصر، -دراسة مقارنة–دور المجني عليه في الدعوى الجزائية  أسامة أحمد محمد النعيمى، -

 .621، ص.2262
خالد حامد مصطفى، الحماية الموضوعية والإجرائية لحق الضحية أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية، مجلة  - 6

 .622، ص.22، ع.2262تمبر سبجامعة باجي مختار، عنابة، التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، 
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، دار هومه، -الاستدلال والاتهام–شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول  - 1

 .228، ص.2261الجزائر، 
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-12، ص.2223كر الجامعي، مصر، ، دار الف6محمود صالح العادلى، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، ج. - 1

12. 
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1 - "De plus, il est nécessaire d’établir que la révélation de l’identité du témoin serait 
de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des 
membres de sa famille ou de ses proches. 
cette condition laisse interrogateur en ce qu’elle semble aller à l’encontre de la 
présomption d’innocence et offre une trop grande importance à la subjectivité". 
Olivier Leclerc, la protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être 
intimidés dans le procès pénal : perspective comparée France/Angleterre, publié 
sur le site de l'université Paris nanterre, visité le 24/6/2018. 
 https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-
vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-
dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal-  
Calvez Jacques, les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin 
anonyme, dalloz, 2002, p.56.  

، 2262، دار الحامد، الأردن، -دراسة مقارنة–حسن عبد الحليم العبد اللات، حالة الضرورة في قانون العقوبات  - 2
 .616ص.

، دار الكتب -دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي–المحكمة الجنائية الدولية عبد الفتاح بيومى حجازى،  - 3

 .281، ص.2223القانونية، مصر، 

 "Pour la protection, il devrait y avoir un danger présent ou imminent". 

Elaine Pearson, la traite des personnes les droits de l'homme: redéfinir la protection 
des victimes, anti-slavery international,  2002, p.5.  

https://blogs.parisnanterre.fr/users/olivier-leclerc
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal-
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal-
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal-
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal-
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، 2228محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1

 .82ص.
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، دار النهضة العربية، مصر، -دراسة مقارنة–نائي حسين فتحي عطية أحمد، النظرية العامة للإكراه في القانون الج - 1

 . 82، ص.2223

"La menace pour la vie du témoin doit être réelle, et pas seulement une illusion 

sans fondement". 

Lydie Dutheil-Warolin, la notion de vulnérabilité de la personne physique en droit 
privé, thèse de doctorat, université de Limoges, faculté de droit et de sciences 
économiques, 1er octobre 2004, p.519.  
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 .221حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 1
 بعض المعايير بهدف تحديد التهديد: (Yvon Dandurand, Kristin Farr)أقر  - 2
 .إن مستوى الخطر الذي يتعرض له الشاهد يملي طبيعة ومدى تدابير الحماية التي يتعين اعتمادها "

( تحديد 6يتكون تقييم التهديد من مجموعة من الأنشطة العملياتية والتحقيقات المصممة لاكتشاف وتقييم ومراقبة الأفراد: 
لفرد والتهديد ل الإدارة المشتركة( 2ني في وقت معين ، ( تقييم خطر العنف الذي يشكله هذا الجا2الجاني المحتمل ، 

 .الذي يشكله لهدف معين"
"Le niveau de risque auquel est exposé le témoin dicte la nature et l’ampleur des 
mesures de protection à adopter . 
Une évaluation de la menace se compose d’un ensemble d’activités 
opérationnelles et d’enquêtes conçues pour détecter, évaluer et faire un suivi des 
personnes : 1) l’identification de l’auteur potentiel, 2) l’évaluation du risque de 
violence posé par cet auteur à un moment donné et 3) la gestion conjointe d’un 
individu et de la menace qu’il représente pour une cible donnée".  
 Yvon Dandurand, Kristin Farr, revue de certains programmes de protection des 
témoins, préparée pour la division de la recherche et de la coordination nationale 
sur le crime organisé, secteur de la police et de l’application de la loi sécurité 
publique Canada, rapport n° 001, 2010, p.44.  
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 .22حسين فتحي عطية أحمد، المرجع السابق، ص. - 1
 (:Arcadio Diaz Tejera، ) ( Eric Witteوهذا ما أكد عليه ) - 2

"Un principe de proportionnalité doit être respecté, dans lequel les mesures 

employées sont proportionnelles aux niveaux de risque et aux besoins des 

témoins" . 

Eric Witte, crimes internationaux, justice locale manuel destine aux responsables 
de l’élaboration des programmes de loi, aux bailleurs de fonds et aux organismes 
d’exécution, open society foundations, Etats-Unis, 2012, p.122.  
"La proportionnalité entre la nature des mesures de protection à adopter et la 
gravité des manoeuvres d'intimidation auxquelles est exposé le témoin ou 
collaborateur de justice devrait être assurée. Bien qu’il soit souhaitable que les 
témoins innocents ou les collaborateurs de justice exposés au même genre 
d'intimidation puissent bénéficier d'une protection similaire, toute mesure de 
protection qui les concerne devrait tenir compte des caractéristiques spécifiques de 
l'affaire et des besoins individuels de la (des) personne(s) à protéger" . 
Arcadio Diaz Tejera, la protection des témoins: outil indispensable pour la lutte 
contre le crime organisé et le terrorisme en Europe, rapport commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme, conseil de l’Europe, 09 décembre 
2014, p.14.  
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1 - "L'objet de la déclaration devrait être les faits pouvant être manipulés pour 

montrer la vérité, c'est-à-dire les faits liés à l'affaire, en termes de crime, de 

proportionnalité ou d'innocence". 

Laetitia Bonnet, la protection des témoins par le tribunal pénal international, revue 
droits fondamentaux, n° 5, janvier - décembre 2005, p.11.  

 .262رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص. - 2
عادل عبد العال خراشى، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار  - 3

 . 211، ص.2221الجامعة الجديدة، مصر، 
 .621-622حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 4
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، مؤسسة -دراسة مقارنة–الجزائية يوسف شحاده، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في سير العدالة  - 1

 .281-282، ص.6222بحسون، لبنان، 
، مذكرة ماجستير، كلية -دراسة مقارنة–عماد أحمد هاشم الشيخ خليل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب  - 2

 . 21، ص.2221الحقوق، جامعة العالم الأمريكية، 
 . 222رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص. - 3
، 6223، ب.د.ن، مصر، 2، ط.-دراسة مقارنة–إبراهيم حامد مرسى الطنطاوى، سلطات مأمور الضبط القضائي  - 4

 . 122ص.
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 . 162إبراهيم حامد مرسى طنطاوى، المرجع السابق، ص. - 1

2  - L’art. 706-57 du c.p.p.f.: «Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe 
aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre 
une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve 
intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la république ou 
du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la 
brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa 
profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle». 

 (: Jean Pradelوهو ما أكده ) - 3
"les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants 
d'avoir participé aux faits [...] ne peuvent être entendues comme témoins " . 
Jean Pradel, la protection de la personne en France depuis les réformes de 
procédure pénale en 1993, revue juridique thémis, faculté de droit, université de 
Montréal, Montréal, Québec, n°1, 1993, p.10. 

، دار المطبوعات الجامعية، -دراسة مقارنة–لجنائية أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون الإجراءات ا - 4
 .22، ص.2262مصر، 
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محي الدين حسيبة، الحماية الإجرائية للشهود في التشريع الفرنسي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس  -
 . 221، ص.2223، جانفي 3لغرور، خنشلة، ع.
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1 - "Le crime organisé est généralement considéré comme une forme de criminalité 

et non comme un fait spécifique". 

Jean-Claude Paye, définition légale de l’organisation criminelle et réorganisation du 
pouvoir d’état, revue les temps modernes, n° 2, 2001, p.372.  

 .28، ص.2262لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومه، الجزائر، شبلي مختار، الجهاز العالمي  - 2
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، بحث ضمن أبحاث حلقة علمية حول -تعريفها، أنماطها وجوانبها التشريعية–محمد إبراهيم زيد، الجريمة المنظمة  - 1

-62الرياض،  الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،
 . 22، ص.6228نوفمبر  68

 .61، ص.2262، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -دراسة مقارنة–نزيه نعيم شلالا، الجريمة المنظمة  - 2
3 - "Une organisation criminelle dotée d'une organisation hiérarchique stable qui 
mène des activités illégales afin d'obtenir de l'argent en utilisant la violence, les 
menaces, l'intimidation et la corruption pour atteindre cet objectif, en toute 
confidentialité pour sécuriser et protéger ses membres". 
Pierre-Henri Bolle, de quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte 
contre icelle, revue eguzkilore, n°11, décembre 1997, p.235.  
4 - "Est une activité criminelle basée sur la planification et l’exécution par un certain 
nombre de personnes qualifiées ayant une grande expérience pour réaliser des 

https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/?auteur=Cusson%20(Maurice)
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gains financiers rapides grâce à l’utilisation de moyens et de techniques, 
développés et illégaux". 
Cusson Maurice, la notion de crime organisé, in Criminalité organisée et ordre dans 

la société, colloque, Aix-en-Provence, 5, 6 et 7 juin 1996, université de droit, 

d'économie et des sciences de Marseille, institut de sciences pénales et de 

criminologie, laboratoire de recherche sur la délinquance et les violences, Aix-en-

Provence, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1997, p. 32.   
 28مؤرخة في  12المتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر.ج.ج، ع. 2221غشت  22المؤرخ في  21-21الأمر رقم  - 1

 .2221غشت 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  2221فبراير  1مؤرخ في  26-21ق رقم  - 2

فبراير  61مؤرخ في  21-61، المعدل والمتمم بموجب ق رقم 2221فبراير  2مؤرخة في  66ج.ر.ج.ج، ع.
 .2261فبراير  61مؤرخة في  8ج.ر.ج.ج، ع. ،2261

قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  قمن  6مكرر 2بموجب نص م - 3
الخارج "لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين مليون دينار.... أو إذا 

بالمخدرات أو الفساد أو اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع 
 6221يوليو  2مؤرخ في  22-21الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". من الأمر رقم 

 22المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج، ع.
، ج.ر.ج.ج.، 2262يناير  22مؤرخ في  22-62مم بموجب الأمر رقم ، المعدل والمت6221يوليو  62مؤرخة في 

 . 2262سبتمبر  26مؤرخة في  6ع.
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وهو نفس ما ذهب إليه القضاء في قرار ورد فيه:"عدم إدانة المتهمين )ر.ع.(، )ر.ص.(، )ب.ن.(، )ت.ج.( بتهمة  - 1

 ة ارتكبت كلها داخل إقليم الدولة الجزائرية".الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، على أساس أن أركان الجريم
، قضية )ر.ع.(، )ر.ص.(، 23/62/2266، بتاريخ 218222قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم 

 )ب.ن.(، )ت.ج.( ضد النيابة العامة، غير منشور.
ها التي يشملها الإجرام المنظم " يتعاون الطرفان في مجال الوقاية والبحث عن الأفعال المعاقب علي 2ضمن م - 2

 بمختلف أشكاله...".
"قصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ التعاون كما هو مذكور، تم إنشاء لجنة 3وجاء في م

 26مؤرخ في  231-23مشتركة للتعاون الفني في مجال الأمن والإجرام المنظم...". من المرسوم الرئاسي رقم 

يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  2223ديسمبر 

أكتوبر  21الجمهورية الفرنسية المتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في 

 .2223ديسمبر  2مؤرخة في  33، ج.ر.ج.ج.، ع.2222
3 - Art.706-73c.p.p.f. modifié par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant 
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme: 
« La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des 
crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des 
dispositions du présent titre : 
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1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'art. 221-4 du 
code pénal ; 
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par 
l'article 222-4 du code pénal ; 
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 
du code pénal ; 
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée 
prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 
225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-
12 du code pénal ; 
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal 
; 
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code 
pénal ; 
8° bis (Abrogé) ; 
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande 
organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; 
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du 
code pénal ; 
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-
1 à 421-6 du code pénal ; 
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au 
titre Ier du livre IV du code pénal ; 
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 
222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-
2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L.2353-5 du code de la défense 
ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en 
France commis en bande organisée prévus par l'article L. 622-1 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou 
de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des 
revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, 
lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 
14° et 17° ; 
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par 
l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions 
mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 
17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de 
transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ; 
18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la 
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le 
champ d'application de l'article 706-167 ; 
19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible 
sans titre d'exploitation ou autorisation, d'atteintes à l'environnement, commis en 
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bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe 
avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article 20° 
(Abrogé). 
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision 
contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et 
XVII ». 
3- Art. 706-74 c.p.p.f. modifié par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant 
adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union Européenne:  
« Lorsque la loi prévoit, les dispositions du présent sont également applicables : 
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux releva nt des 
articles 706-73 et 706-73-1 ; 
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 
450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de 
l'article 706-73-1 du présent code ».    

حيث أن نص الاتفاقية أو المعاهدة إذا صادق عليه رئيس الجمهورية يشكل جزءا من النظام القانوني الداخلي حسب  - 1
هذا التعريف بالإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية،  من الدستور الجزائري، وعليه يبقى أن يربط 612م 

معدل  6221ديسمبر  8مؤرخة في  31، ج.ر.ج.ج، ع.6221سنة التشديد في قانون العقوبات. من دستور وحالات 
، والقانون 2222أبريل  62مؤرخة في  21، ج.ر.ج.ج، ع.2222أبريل  62المؤرخ في  22-22بالقانون رقم 

 26-61، والقانون رقم 2228نوفمبر  61مؤرخة في  12، ج.ر.ج.ج، ع.2228نوفمبر  61المؤرخ في  62-28رقم
 .2261مارس  3مؤرخة في  62، ج.ر.ج.ج، ع.2261مارس  1المؤرخ في 
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من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بتجريم المشاركة في جماعة  6ف 1م - 1

 منظمة:إجرامية 
 :"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا 

)أ( أي من الفعلين التاليين أو كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في 
 :النشاط الإجرامي أو إتمامه

الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على  -6
منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد 

 نظمة؛على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية م
قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم  -2

 :المعنية، بدور فاعل في
 الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ - أ

تحقيق الهدف الإجرامي المبين أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في  -ب
 أعلاه؛

)ب( تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض 
 عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه" .

 غسل عائدات الجرائم: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بتجريم 6ف 1م 
تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم "

 :الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا
در غير المشروع لتلك تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المص -)أ( 

الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية 
 لفعلته؛

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو  -
 ها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛الحقوق المتعلقة ب

 :)ب( ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني
 اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛ -6
ارتكابها، ومحاولة المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على  -2

 ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه".
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بتجريم الفساد:من  6ف 8م
 :لية جنائيا عندما ترتكب عمداتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التا"

)أ( وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح 
الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن 

 ية؛نطاق ممارسته مهامه الرسم
)ب( التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته 

 مهامه الرسمية".
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بتجريم عرقلة سير العدالة: من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 22م
 :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا"

أو منحها للتحريض على  )أ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها
الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه 

 الاتفاقية؛
)ب( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون 

رسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق مهامه ال
 .الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين"
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الحرية لمدة لا تقل عن أربع )ب( يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من " - 1

 ".سنوات أو بعقوبة أشد
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: 2ف 2م - 2
 :من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا 6في الفقرة "

 )أ( ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ 
ير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة )ب( ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كب

 أخرى؛ 
)ج( ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة 

 واحدة؛ 
 .")د( ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى
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، دار النهضة العربية، -القواعد الموضوعية والإجرائية والتعاون الدولي–قشقوش، الجريمة المنظمة هدى حامد  - 1

 .21، ص.2222مصر، 
دراسة –محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة  -

 .22.، ص2222، دار المطبوعات الجامعية، مصر، -مقارنة
وهو نفس ما ذهب إليه القضاء في قرار له:" عدم إدانة المتهم )س.ع.( بتهمة الجريمة المنظمة، على أساس أن  - 2

 الجريمة ارتكبت من قبل شخص واحد، وليس من قبل جماعة إجرامية منظمة".
( ضد النيابة العامة، ، قضية )س.ع22/21/2262، بتاريخ 262226ملف رقم  لمحكمة العليا، الغرفة الجنائية،قرار ا

 غير منشور.
عبد الله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  - 3

 .22، ص.2263
 .23، ص.2228، دار الثقافة، الأردن، -دراسة تحليلية–جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة  -
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ق.ع:"كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر،  631م  -1 
أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليه بخمس سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم 

 هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".
ق.ع:"يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو  6ف 33بموجب نص م - 2

تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس 
 بوحدة التراب الوطني".

يعاقب عليها بالسجن المؤقت  33رتكاب الجنايات المنصوص عليها في مق.ع:"المؤامرة التي يكون الغرض منها ا38م
 من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه 
 لتنفيذها.للإعداد 

 وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها".
هكذا قضي في جريمة "بإدانة المتهمين )س.و.(، )ك.ع.(، )ص.ي.( بتهمة جريمة المؤامرة، على أساس ارتكابهم  - 3

 أفعال بشكل منظم، بغرض تحريض المواطنين على قلب نظام الحكم".
 ، غير منشور.28/62/2268، بتاريخ 221226يا، الغرفة الجزائية، ملف رقم قرار المحكمة العل

ق.ع:"إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات  6ف 662وفقا للم  - 4
 لى ستة أشهر".تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إ

 في: يمكن إجمال خصائص الجريمة المنظمة - 5
التنظيم: على أساس أن أعضاء المنظمة لا يؤدون عملهم بصورة عشوائية أو انفراديا، بل يخضعون لنظام دقيق  -

لعناصر يضبط آلية عملهم، من خلال تقسيم الأدوار والمهام بين مختلف المنتسبين للتنظيم، وتحديد العلاقة بين جميع ا
 أفقيا وعموديا. 

باعتبارها لا تعتمد على عمل  التخطيط: تقوم على الدراسة المحكمة المسبقة لأي نشاط إجرامي تنوي المنظمة ارتكابه، -
  شخص بذاته، بل على عمل جماعي يقوم على تقسيم الأدوار بدءا من الإعداد حتى التنفيذ.

دائم، أي عكس الظرفي والعابر أحد المواصفات الأساسية للجريمة استمرارية النشاط: يشكل النشاط المستمر وال -
المنظمة، ويترتب عن هذه الخاصية أن غياب أو وفاة أو سجن أي عضو من أعضاء المجموعة الإجرامية مهما كانت 

 درجة سلطته فيها، لا يؤثر في بقائها وممارستها لأنشطتها الإجرامية . 
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دي غير المشروع غاية من غايات عصابات الإجرام المنظم، وتسعى إليه باستعمال استهداف الربح: يعد الكسب الما -
  كل الطرق والأساليب والوسائل، ومواجهة كل المستجدات والصعوبات التي تعترضها.

ارتكاب جرائم خطيرة: يتمحور نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة حول ارتكاب مجموعة مختلفة من الأفعال التي  -
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2تجرمها القوانين، ولا يمكن حصر هذه الأفعال أو تحديدها، وفي هذا الصدد تبين م

 ول الجريمة الخطيرة. الجريمة المنظمة عبر الوطنية السالفة الذكر مدل
استخدام الأساليب غير المشروعة: تقوم عصابات الجريمة المنظمة على استخدام التهديد والعنف، كأسلوب لضمان  -

فرض سطوتها وعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الرسمية، وخوف المجني عليهم والمواطنين من الإبلاغ 
 جريمة المنظمة إلى أسلوب رشوة الموظفين العموميين وتسخيرهم لمصلحتها.عن الجرائم، كما تلجأ عصابات ال

السرية: يعتبر طابع السرية هو السمة المميزة لعمل التنظيمات الإجرامية، باعتبار أن هذه التنظيمات تسعى إلى إخفاء  -
اطها بعيدا عن رقابة تصرفاتهم غير المشروعة بأعمال ظاهرها المشروعية، وذلك حتى تضمن بقائها وممارسة نش

 الهيئات المختصة. 
 .12-28شبلي مختار، المرجع السابق، ص. -
 .28-21محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. -
، الندوة العلمية حول العلاقة بين جرائم الاحتيال -ماهيتها، خصائها، أركانها–أحمد فاروق زاهر، الجريمة المنظمة  -

 .62، ص.22/1/2223-68ت والبحوث، جامعة نايف العربية للبحوث الأمنية، والإجرام المنظم، مركز الدراسا
ذياب البداينة، المنظور الاقتصادي والتقني والجريمة المنظمة، بحث ضمن أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة  -

 .222، ص.6228ض، وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا
، رؤى استراتيجية، مركز -دراسة مقارنة–إمام حسنين خليل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة  -

 . 62، ص.2261، يناير 2الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ع.
- Martin Gérard, un état de droit face à la criminalité organisée, revue critique 
internationale,  n°3, printemps 1999, p.67.  
- Maria Luisa Cesoni, criminalité organisée: des représentations sociales aux 

définitions juridiques, LGDJ Paris, Georg Genève, Bruylant Bruxelles, 2004, p.12. 
من ق الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  63وفقا لنص م - 1

دج كل من قام 12.222.222دج إلى 1.222.222سنة وبغرامة من 22سنوات إلى 62بالحبس من بها:"يعاقب 
بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو 

عن طريق العبور أو  التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل
 نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

 ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.

http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22LGDJ+Georg+Bruylant%22
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أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة". من ق  6ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في ف
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 2222يسمبر د 21مؤرخ في  68-22رقم 

 .2222ديسمبر  21مؤرخة في  82غير المشروعين بها، ج.ر.ج.ج.، ع.
 ق.ع. 2مكرر 262و 1مكرر 222م - 1
 ق.ع. 61مكرر 222م - 2
 ق.ع. 22مكرر 222م - 3
 ق.ع. 68مكرر 222م - 4
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م، القواعد الجنائية للجريمة المنظمة والتعاون الدولي في سبل مكافحتها، دار الكتاب الحديث، سليمان أحمد إبراهي - 1

 .  622، ص.2228مصر، 
فائزة يونس باشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، مصر،  - 2

 .222، ص.2222
 .623ابق، ص.عبد الله نوار شعت، المرجع الس
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 : من خصائص الجريمة الإرهابية - 1
 يعمد الإرهابيون إلى العنف والتهديد كأساليب عمل وليس كغايات في حد ذاتها. -
 انتقاء الأماكن والضحايا بعناية فائقة وأكثرها أهمية للرأي العام. -
 الأمنية بتنفيذ عملياتها الإرهابية. استخدام عنصر المفاجأة من خلال استغلال الثغرات الأمنية، ومفاجأة الجهات -
 المساس بالغير، من خلال عدم مراعاة إمكانية تعرض الأطفال والشيوخ والنساء للعمليات الإرهابية. -
 التأثير في الرأي العام، إذ تترك العمليات الإرهابية أثرا في أذهان المجتمع. -
ون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، مجلة العلوم القانونية حيدر عبد الرزاق حميد، الجريمة الإرهابية بين القان -

 . 212، ص.2262والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، العراق، ع.خاص، 
 .222-226محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. -

لرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام بث ا -:"يعتبر فعلا إرهابيا ...عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:  - 2
الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، عرقلة 
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عرقلة حرية ممارسة العبادة -حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، 
 احتجاز الرهائن". -ة، والحريات العام

المعدل والمتمم لق.ع،  2262فبراير  2مؤرخ في  26-62من ق 2جريمة احتجاز الرهائن تم استحداثها، بموجب م - 1
 . 2262فبراير  61مؤرخة في  3ج.ر.ج.ج، ع.

العامة نجد أن المشرع وقع في تكرار وحشو في غير محله، فكان أولى به أن يقتصر على ذكر مصطلح الحريات  - 2
 فقط، باعتبار هذا المصطلح شامل لكافة الحريات.

 "...أو المس بممتلكاتهم...والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني". - 3
إلا أن والواقع أنه، وإن كان المحل المباشر للعمليات الإرهابية هي الممتلكات أو المرافق أو الأموال الخاصة،  - 4

 العنصر البشري هو المحل غير المباشر لهذه الأعمال، لأن الهدف الأساسي لهذه الأعمال هو بث الرعب بين الناس. 

محمد عبد المطلب الخشن، تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية، دار الجامعة  -

 .622، ص.2262الجديدة، مصر، 
، رسالة دكتوراه، كلية -دراسة مقارنة–ال الدين، السياسة الجنائية المنتهجة ضد الجرائم الإرهابية عمراني كم - 5

 .282، ص.2261-2261الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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الاعتداء على وسائل المواصلات  -المعدل والمتمم لق.ع:" 26-62بموجب ق رقم  62، 2، 8أضيفت ف - 1

إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو  -تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،  -والنقل...، 
 البحرية أو البرية، تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال".

شامل  2لا داعي لذكرها في نص المادة، باعتبار أن مصطلح الاعتداء الوارد في ف 8وما تجدر الإشارة إليه أن ف
 يع الأفعال التي من شأنها المساس بوسائل النقل.لجم

 .218محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص.  - 2
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"الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها  - 1

 أو البيئة الطبيعية في خطر". المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان
 كان أولى بالمشرع أن يدرج ضمن هذه الجريمة مصطلح الدستور، باعتباره أعلى قوانين التدرج الهرمي.  - 2
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 "الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة". - 1
قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما:"يعتبر المعدل والمتمم ل 21-61من ق رقم 2م - 2

ق.ع، كل من يقدم أو يجمع أو يسير  2مكرر 83مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في م
ها بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمال

 شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل: 
 من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية. -6
 من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. -2

 غض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين.تقوم الجريمة ب
وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها 

 لارتكابه.
 يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا".

ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعدل والمتمم لقانون الوقاي 21-61أضيفت بق رقم  6مكرر 2م
ومكافحتهما:"دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل 

 ق.ع".68أعلاه، بالعقوبات المقررة في م 2الإرهاب المنصوص عليها في م
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1 الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعدل والمتمم لقانون  21-61أضيفت بموجب ق رقم  - 

من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر  2مكرر 83:"يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة  ومكافحتهما
 أعلاه". 2أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في م

سجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون "يعاقب بال - 2
 مكرر من هذا الأمر". 83غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 

مع أن بعض الفقه يذهب إلى أن التأسيس والإنشاء مترادفان في المعنى، حيث يعني بهما ألا تكون لهذه الجمعيات أو  - 3
الجماعات وجود من قبل، وقام بعض الأفراد بتكوينها وتجميع أفراد لعضويتها، لأن الغالب الأعم في هذه الجرائم يجتمع 

 ضع غرض لها، ووسائل لتنفيذ هذا الغرض. عدة أشخاص لإنشاء أو تأسيس هذه الجماعة بو
نور الدين الهنداوى، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب، دار النهضة العربية، مصر، 

 . 21، ص.6222
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 .621-622محمود صالح العادلى، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، المرجع السابق، ص. - 1
المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل انخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها، في "كما يعاقب بالسجن  - 2

 الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها ".
 .21سليمان أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص. - 3
دج، 122.222دج إلى 622.222وات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من "يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سن -4

 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت" . 83كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 
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قوق، قاسم نادية، الإرهاب بين التشريع الجزائري والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، رسالة دكتوراه، كلية الح - 1

 .222، ص.2261-2262، 6جامعة الجزائر 
دج، كل من 122.222دج إلى 622.222"يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  - 2

 يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم".
دج، كل 122.222دج إلى 622.222من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  "يعاقب بالسجن المؤقت - 3

من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة 
أنشطتها أو ينشر يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام هذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو 

 أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ".
، ج.ر.ج.ج، 2261يونيو  62المعدل والمتمم لقانون العقوبات، مؤرخ في  22-61أضيفت هذه م بموجب ق رقم 

 .2261يونيو  22، مؤرخة في 23ع.
 .222قاسم نادية، المرجع السابق، ص. - 4
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خصوص تحديد المعيار الذي يمكن أن يعتمد عليه القاضي الجزائري بخصوص هذه الجريمة، فإنه يوجد إشكال ب - 1

لاعتبار التنظيم الذي انضم إليه مواطنه إرهابيا أم لا، خاصة وأنه في مجال القانون الدولي الجنائي ليس هناك إجماع 
لة التي ينشط بها نفس دولي حول تحديد مفهوم الإرهاب، فقد يحصل أن ما تعتبره الجزائر منظمة إرهابية لا تعتبره الدو

التنظيم كذلك. لهذا يقتضي الأمر توحيد المعايير الدولية، التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل 
 عملا إرهابيا أو لا.

دج، 6.222.222إلى  دج122.222"يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من  - 2
ي ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها كل جزائر

 حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر. 
 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر".

المعدل والمتمم لقانون العقوبات:"يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى  22-61أضيفت بموجب ق رقم  - 3
دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو 122.222دج إلى 622.222عشر سنوات وبغرامة من 

داد لها أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإع
 المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.

 يعاقب بنفس العقوبة كل من:
يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم  -

 المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال 
قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو  -

 المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر.
 الاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة".يستخدم تكنولوجيات الإعلام و -

دج، 6.222.222دج إلى 122.222"يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من  - 4
كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو 

 أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة. يصلحها
يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة 

 تدخل في تركيبها أو صناعتها.
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دج، كل 122.222 دج إلى622.222يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 
 من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون" . 

دج كل من أدى خطبة أو حاول 622.222دج إلى 62.222"يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  -1

الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه 

 المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.

دج كل من أقدم، بواسطة 222.222دج إلى 12.222ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو ي

 بالأفعال المشار إليها في هذا القسم".
والحكمة من هذا التشديد، أن الإرهابيون يتسترون في الغالب وراء الدين في نشر أفكارهم المتطرفة، خاصة وأن  -2

يكون هؤلاء الناس من العامة الذين  المروج في دور العبادة يضمن تجمع أكبر عدد من الناس في دور العبادة، وقد

 يتأثرون سريعا بالكلمة المسموعة، ويميلون إلى تصديقها، بل وترديدها دون أدنى تمحيص أو تفكير فيها. 

 . 21سليمان أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص.
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 ع من هذا القانون"./أ ق.و.ف.م:"الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الراب2 مهذا ما أشارت إليه  - 1
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في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي الشريعة الإسلامية والقوانين –هاني عيسوي السبكي، مكافحة الفساد  - 1

 . 632، ص.2263، دار الثقافة، الأردن، -الوضعية
 .37.، ص2262عمان،  ،6، دار الحامد، ط. -دراسة مقارنة–منتصر النوايسة، جريمة الرشوة في قانون العقوبات  -

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد  21/26من القانون  21حنان براهمي، قراءة في أحكام المادة  - 2
 .1، ص.2222، 1القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع.

السوري، اللبناني، البحريني، ، التونسي، م التشريع الإيطالي، الدانماركيمن التشريعات التي أخذت بهذا النظا - 3
 السعودي، إلخ...
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المتعلق بالوقاية من الفساد  26-21مستاري عادل، جريمة الرشوة السلبية )الموظف العام( في ظل قانون  - 1

 وما بعدها. 2، ص.2222، 1ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع.
 ق.ع الملغاة.622، 623مكرر، 621، 621تقابل المواد  - 2
محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية "رشوة المسؤولين العموميين الأجانب"، دار الجامعة  - 3

 .621، ص.2266الجديدة، الإسكندرية، 
من ق.و.ف.م:" كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة،  2ف 21م - 4

 نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته".سواء ل
 
 
 
 ف ب من ق.و.ف.م:"موظف عمومي: 2م - 5
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء  -

 أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.أكان معينا أو منتخبا، دائما 
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو  -

 قدم خدمة عمومية.مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو مؤسسة أخرى ت
 كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما" .  -

يلاحظ أن المشرع توسع في مدلول الموظف العمومي، إذ أنه أصبح يعرفه بالمنصب والوظيفة التي يشغلها، كما أنه لم 
:"يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية 2المحددة في ميحصر صفة الموظف العمومي بوجوب توفر الشروط 

، المتضمن القانون 2221يوليو سنة  61المؤرخ في  22-21دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري". من الأمر رقم 
 .2221يوليو سنة  61، المؤرخة في 21الأساسي العام للوظيفة العمومية. ج.ر.ج.ج، ع.

اوي حميد، الركن المفترض في جرائم الفساد، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، للمزيد يمكن الاطلاع، زق
، 2263، جوان 2معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسى، تسمسيلت، ع.

 .611ص.
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عليه أو منحه إياها، بشكل ق.و.ف.م:" كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها  6ف 21م - 1

مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو 
 الامتناع عن أداء عمل من واجباته".

، 2، ج.-رجرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوي–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 2
 .81، ص.2262-2262، الجزائر ، 62دار هومه، ط.

ق.و.ف.م:"كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف  22ق.ع الملغاة بموجب م662منصوص عليها في م - 3
أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو 

مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها". المعدلة  أموال أو أوراق
 22المؤرخ في  26-21، المعدل والمتمم للقانون رقم 2266المؤرخ في غشت سنة  61-66من ق رقم  2بموجب م

 . 2266غشت سنة  62ي ـة فـؤرخـم، ال22ه، ج.ر.ج.ج.، ع.ـوالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت 2221فبراير 
، 2، ج.-جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 4

 .28-22المرجع السابق، ص.



 

79 
 

                                                           
ق.و.ف.م:"كل موظف عمومي يمنح، عمدا،  6ف 21ق.ع الملغاة بموجب م 6مكرر ف628منصوص عليها في م - 1
ام التشريعية والتنظيمية ـغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكلل

، 61-66ن قـم 2ب مـدلة بموجـراءات". المعـة الإجـن وشفافيـيـاواة بين المترشحـح والمسـالمتعلقة بحرية الترش
 السالف الذكر.

عمال فيما يلي: المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار، كعدم نشر إعلان المناقصة، وعموما يمكن حصر أهم هذه الأ - 2

المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين، ومن هذا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي إبعاد مؤسسات مؤهلة للفوز 

ارا لكون ترشيحها غير مقبول، بالمشروع، ويمنح المشروع لمؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتب

المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض، كعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمترشحين بإعداد 

 عروضهم. 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2261سبتمبر  61مؤرخ في  223-61طلاع على المرسوم الرئاسي رقم يمكن الإ

 .2261سبتمبر  22، مؤرخة في 12العام، ج.ر.ج.ج، ع.وتفويضات المرفق 

 

 
ق.و.ف.م:"كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو  2ف 21مكررق.ع الملغاة بموجب م 628/2منصوص عليها في م - 3

مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع 
ت المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الدولة أو الجماعا

الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة 
صالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل ل

 التسليم أو التموين". 
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ق.و.ف.م:"...كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن  23ق.ع الملغاة بموجب م6مكرر628منصوص عليها في م - 1

 يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء
مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 

 الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية". 
:"...كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة ق.و.ف.م 21ق.ع الملغاة بموجب م622منصوص عليها في م - 2

وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو 
المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن 

 لدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت". يصدر إذنا با
، 2، ج.-جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 3

 وما بعدها. 621المرجع السابق، ص.
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ف.م:"...كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط ق.و.22ق.ع الملغاة بموجب م626منصوص عليها في م - 1

أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ماهو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو 
 لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم".

موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة،  ق.و.ف.م:"...كل26بموجب م ق.ع الملغاة622منصوص عليها في م - 2
تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو 

 الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة". 
 
 
موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية ق.و.ف.م: "كل من وعد 22ق.ع الملغاة بموجب م628منصوص عليها في م - 3

مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو 
الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير 

 ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر.مستحقة لصالح المحرض الأصلي على 
كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه 
أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من 

 ر مستحقة".إدارة أو سلطة عمومية على منافع غي
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جريمة تبييض الأموال يقصد بها بصفة عامة "القيام بأية عملية من شأنها إخفاء، أو تمويه المصدر غير المشروع  - 1

 الذي اكتسبه، أو تحصلت منه هذه الأموال". 
، 2221الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة-محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها

 .28ص.
ق.و.ف.م:"يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس  22منصوص عليها في م

 العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال".
 مكرر ق.ع:"يعتبر تبييضا للأموال:282م - 2
عل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفا -أ

الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من 
 الآثار القانونية لفعلته.

مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو  -ب
 المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

 اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية. -ج
ه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذ -د

 والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه".
 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 26-21من ق رقم  2ونفس التعريف نصت عليه م
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كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص  ق.و.ف.م:"...كل شخص أخفى عمدا 22م - 1

 عليها في هذا القانون".
ق.ع إلا من حيث العقوبات، مما يؤدي 283لا تختلف هذه الجريمة عن جريمة الإخفاء المنصوص والمعاقب عليها في م

 بنا للقول أن هذه الجريمة تعتبر زيادة في تضخم القوانين لا غير. 
 
 
الرشوة عبر الوطنية تختلف عن الرشوة الوطنية في أن هذه الأخيرة يحدث فيها السلوك الإجرامي في إطار نظام  - 2

قانوني واحد، في حين أن الرشوة عبر الوطنية تمس النظام القانوني لأكثر من دولة، مما يثير إمكانية تنازع القوانين 
 ت في نظرتها لجريمة الرشوة. الجنائية، خاصة وأن التشريعات المختلفة قد اختلف

 .621محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص.
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ق.و.ف.م:"كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب أو يقبل مزية غير  2ف 28م - 1

ناع عن مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامت
 أداء عمل من واجباته".

ق.و.ف.م:"كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو  6ف 28م - 2
عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو 

الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك 
 المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها".

ف )ج( من ق.و.ف.م:"موظف عمومي أجنبي كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا  2م - 3
أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح  لدى بلد

 هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية" .
ف )د( من ق.و.ف.م:"موظف منظمة دولية عمومية كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا  2م - 4

 القبيل بأن يتصرف نيابة عنه".
أن المشرع أدخل فئة جديدة في مفهوم نطاق الموظف العام، وهذا لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية التي يلاحظ 

أفرزتها العولمة التي تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي، وما يلازمها من حركة السلع ورؤوس الأموال عن طريق 
 الاستثمارات الأجنبية. 

 .61جع سابق، ص.فايزة ميموني، خليفة موراد، مر
 
 
 
ق.و.ف.م:"كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو يقبل بشكل  2ف 22م - 5

مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع 
 بواجباته".عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا 

ق.و.ف.م:"كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي  6ف 22م - 6
شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص 

 ما يشكل إخلالا بواجباته".آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، م
فرقاق معمر، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، حسيبة بن بوعلي،  - 7

 .22، ص.2266، 1الشلف، ع.
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دج، كل 222.222دج إلى 12.222أشهر إلى سنتين وبغرامة من  1يعاقب بالحبس من  ق.و.ف.م:" 6ف 28م - 1

ف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها موظ
 صلة بمهامه".

 ق.و.ف.م:"يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة".  2ف 28م - 2
مادة، فحبذا لو غير المشرع التسمية إلى جريمة تلقي نلاحظ أنه ما دام المشرع جرم فعل تلقي وتقديم الهدايا في هذه ال

 الهدايا وتقديمها.
كما أن هذه الجريمة تضاف لسياسة التضخم والتطرف في التجريم التي انتهجها المشرع في ق.و.ف.م، فهي تعتبر 

 الجريمة.  مجرد تكرار وحشو في غير محله، ما دام لدينا جريمة الرشوة، فإن تلقي الهدايا يدخل في مضمون هذه
3 دج إلى 222.222ق.و.ف.م:"يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 6ف 23م - 

دج، كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة 6.222.222
 بمداخيله المشروعة.

هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في 
 المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت " .
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ق.و.ف.م:"...كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي 26م - 1

ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس أية 
 .بها إليه بحكم مهامه"

 .1أمال يعيش، المرجع السابق، ص. - 2
ق.و.ف.م:"...كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن  22م - 3

على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير  أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه،
 مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر".
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 من هذا القانون". 2ق.و.ف.م:"...كل موظف عمومي خالف أحكام م 22منصوص عليها بموجب م -1

حديد مجموع الالتزامات، والتي أعلاه لت 22ق.و.ف.م التي تحيل إليها م 2ما تمت ملاحظته هو أنه بالرجوع للم
بمخالفتها من قبل الموظف العمومي يعد مرتكبا لجريمة تعارض المصالح، نجدها تتناول أسس إبرام الصفقات 

ق.و.ف.م هي التي كانت مقصودة  8يتضح لنا أن م 22العمومية، إلا أنه بالرجوع لعنوان النص ومضمونه الوارد في م
 . 2خطأ للم بالإحالة، وأن المشرع قد أشار

حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية  - 2
 .222-228، ص.2262-2262الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

متلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي ق.و.ف.م:"...كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بم 21م - 3
شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات 

 خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها القانون".
 خفية...".ق.و.ف.م:"...يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة  22م - 4
"الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون  2المتمثل في حزب سياسي بمفهوم م - 5

لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات 
، المتعلق بالأحزاب 2262ير ينا 62مؤرخ في  22-62والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية". من ق.عضوي رقم 

 . 2262يناير  61، مؤرخة في 2السياسية، ج.ر.ج.ج.، ع. 



 

88 
 

                                                           
دج، 122.222دج إلى 12.222ق.و.ف.م:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  21م - 1

ا في هذا القانون كل من أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليه
 ضد شخص أو أكثر".

:"تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ ق.ع621كان أولى بالمشرع أن يحيل للم
السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية 

والإشارة أن البلاغ الكيدي في باب جرائم الفساد يقع تحت  رتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها".بأنه م
 طائلة تجريم المادة السالفة الذكر.

دج، 122.222دج إلى 12.222" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ق.و.ف.م: 23م - 2
وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا كل شخص يعلم بحكم مهنته أو 

 القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم".
إذ كان يكفي المشرع الإقدام على تعديل قانون العقوبات مثلما فعل المشرع الفرنسي، ويتجنب ما يحدثه تشتيت  - 3

جرائم من إضاعة وقت المهتمين بحقول القانون وميادينه، وإن كان لابد من قانون فينحصر موضوعه في ال محتوى
المسائل المتعلقة بالوقاية من الفساد ولا يمتد للأحكام القمعية، لأن ليس هناك ضرورة تلجأ المشرع إلى هذا التحويل، بل 

تي يأخذها من ثباته واستقراره، وتكرار لجرائم لم تلغ، فقط أعاد إن في هذا التحويل إفراغا لقانون العقوبات من قيمته ال
 تنتمي لقانونين مختلفين. المشرع تنظيمها من جديد، مما قد يؤدي للتعارض بين القواعد القانونية التي تحكمها باعتبارها
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1 - Art.706-  18 c.p.p.f.: " En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit 
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne 
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou 
l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses 
proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du 
procureur de la république ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, 
autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son 
identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas 
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui 
même à l'audition du témoin". 
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محمد الأمين البشرى، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، بحث ضمن أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة  - 1

نوفمبر  68-62وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 . 618، ص.6228

 . 32-36شبلي مختار، المرجع السابق، ص. -
Ioannis Rodopoulos, contribution à l’étude de la notion de crime organisé en 
Europe, thèse doctorat, faculté de droit, université Paris 1 –Panthéon-Sorbonne, 15 
avril 2010, p.15.  

، مجلة البحوث القانونية والسياسية، كلية -دراسة مقارنة–وجريمة الإرهاب عمراني كمال الدين، الجريمة المنظمة  - 2

  .222-226، ص.2261، جوان 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة، ع.

 . 13، ص.2268علاء زكي، الجماعات الإجرامية المنظمة في القانون الجنائي الدولي، دار الفكر والقانون، مصر،  -
 .22حمد علي سويلم، المرجع السابق، ص.م -
 .622سليمان أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص. -
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 جماعة في الاشتراك وهي، الجرائم من أنواع الوطنية أربع عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية تضمنت إذ - 1

من اتفاقية الأمم المتحدة  22، 8، 1، 1العدالة، طبقا لأحكام م سير وإعاقة والفساد الأموال وتبييض منظمة، إجرامية
 لمكافحة الجريمة المنظمة.

، 1حسينة شرون، العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع. - 2
 .2، ص.2222

لمنظمة في التشريع نماذج عن الجريمة ا–عبد المنعم بن أحمد، جريمتي تبييض الأموال والفساد في الجزائر  -
، 2263، جانفي 1، ع.2، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد-الجزائري

 .216ص.
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 دج:122.222دج إلى 12.222ق.و.ف.م:"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  22م - 1
أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد  -6

على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا 
 القانون.

الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات  -2
 القانون.

 كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة". -2
دج إلى 12.222( سنوات وبغرامة من 1( ستة أشهر إلى خمس )1ق.و.ف.م:"يعاقب بالحبس من ) 21م

تهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو ال122.222

 الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم ".
ق.ع:"كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل  221م - 2

لغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت لحمل ا
عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا في  2222إلى  122من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 ".221و 222و 222إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

 ".221ق.ع:"التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام م 222م



 

94 
 

                                                           
وما  122، ص.6288طباعة الحديثة، مصر، مة للحق في سلامة الجسم، دار العصام أحمد محمد، النظرية العا - 1

 .بعدها



 

95 
 

                                                           
–مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية  - 1

 .622، ص.2222، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، -دراسة مقارنة
بصدد دراسة فعل التهديد باعتباره عنصرا من عناصر جريمة التأثير، وليس باعتباره جريمة قائمة بذاتها  نحن - 2

ق.ع، ولا باعتباره ظرفا مشددا، كما هو الحال في جريمة انتهاك حرمة 283إلى  282والواردة في نصوص المواد 
 ق.ع.221منزل م

الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –اص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ - 3
 .32، ص.2262، الجزائر، 62، دار هومه، ط.6، ج.-الجرائم الخاصة

 . 228، ص.6238عبيد رؤوف، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي،  - 4
الإماراتي وفقا لآخر التعديلات، إثراء للنشر  ممدوح خليل البحر، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات -

 .628، ص.2222والتوزيع، الأردن، 
هكذا قضي بقيام جريمة التأثير في حق المتهم )ك.و.(، باعتباره قام بتهديد الخبير )ص.ع.(، لأجل إجراء خبرة  - 5

 على نحو معين.
 ، غير منشور.21/21/2262، بتاريخ 211228قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم 

، دار الجامعة الجديدة، مصر، -دراسة مقارنة–محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته  - 6
 .222، ص.2262
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 .212سويلم، المرجع السابق، ص.محمد علي  - 1

  كما عرف من قبل "مجلس أوروبا":
« intimidation s'entend de toute menace directe, indirecte ou potentielle exercée sur 

un témoin et pouvant conduire à une ingérence dans son devoir de témoigner ». 

Conseil de l’Europe, intimidation des témoins et droits de la défense: 
recommandation no. R (97) 13 et exposé des motifs, édition du conseil de l’Europe, 
septembre 1998, p.7. 
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هكذا قضي بقيام الجريمة في حق متهمين استعملا الضغط ضد الحارس لدفعه للإدلاء بشهادته، قضية )م.ق(،  - 1

 .26/62/6222، بتاريخ 32112)ص.ع( ضد )ن.ع(. قرار صادر عن المحكمة العليا، ملف رقم 
 .228، ص.6222، 6منشور في المجلة القضائية، ع.

، رسالة -دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية–براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  - 2
 .222، ص.2262مارس  1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 .222براهيمي صالح، المرجع السابق، ص. - 3
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 .632إبراهيم، المرجع السابق، ص.رامي متولي عبد الوهاب   - 1
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، -دراسة مقارنة–رفاه طارق جاسم حرب، شهادة الزور بين الشريعة والقانون   - 2

 . 631، ص.2222جامعة النهرين، العراق، 
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، -ل، جرائم التزويرجرائم الفساد، جرائم المال والأعما–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص   - 1
 .  31، ص.2266، الجزائر، 66، دار هومه، ط.2ج.
، 2، ج.-جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 2

 . 31المرجع السابق، ص.
بجريمة التأثير على الشاهد )ب.ي.( الواردة في  هذا ما ذهب إليه القضاء في قرار له:"بعدم إدانة المتهم )ب.ن.( - 3
 ".221ق.ع، على أساس أن المتهم طلب من الشاهد تغيير أقواله، وهذا الفعل لا يدخل ضمن مجال تطبيق م221م

، قضية )ب.ن.( ضد )ب.ي.( 21/62/2222، بتاريخ 236222قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم 
 ير منشور.والنيابة العامة، غ
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، 2، ج.-جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 1

 . 631المرجع السابق، ص.
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 . 631-632رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، المرجع السابق، ص.  -  1
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  .661بكرى يوسف بكرى محمد، المرجع السابق، ص. - 1

2 - "À cet égard, il suffit de donner la volonté apparente du délinquant de réaliser 

l'acte d'influence, même si son intention est simplement de tromper et non de 

mener à bien son action".  

Pradel Jean, la protection du témoin contre les pressions, aspects du droit pénal 

français, revue internationale de criminologie et de police technique, 1996, n° 2, p. 

161.  
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 ق.ع:"لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".2م - 1
 ، تتمثل فيما يلي:جريمة شهادة الزوريجب توافر أركان خاصة لقيام  - 2
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أن تتم الشهادة أمام القضاء وبعد حلف اليمين القانونية: لا تقوم الجريمة إلا إذا أديت الشهادة في دعوى قضائية وأمام  -
جهة حكم، وبذلك فإن الشهادة الكاذبة التي يتم الإدلاء بها في مرحلة الضبطية القضائية لا تعتبر شهادة زور، على 

والمحاضر التي تدون فيها تكون على سبيل الاستدلال، وهذا ما ذهب إليه أساس أن شهادته تؤدى بدون حلف اليمين 
عن غرفة الجنح  211122تحت رقم  62/22/2222القضاء الجزائري، إذ أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 

الوطني في ي( ضد النيابة العامة أكدت فيه أن الشهادة التي تم تأديتها أمام مصالح الدرك -والمخالفات في قضية )ح
 إطار بحث اجتماعي لا يمكن أن تشكل شهادة الزور . 

 .212، ص.2222، 2مجلة المحكمة العليا، ع.
أكدت فيه، بأن شهادة الزور طبقا للم  222828تحت رقم  22/22/2221وقد أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 

من طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أمام ق.ع لا تستخلص إلا من تصريح يدلى به تحت اليمين القانونية  222
 جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه عن وقائع محل إثبات في مواد الجنح.

 .122، ص.2221، 6مجلة المحكمة العليا، ع. 
لقانون . وبالنسبة لحلف اليمين فإن الأشخاص الذين لا يلزمهم اأديت الشهادة أمام قاضي التحقيق كما لا تقوم الجريمة إذا

 11بحلف اليمين، أو الذين لا تؤخذ تصريحاتهم إلا على سبيل الاستدلال لا تسري عليهم جريمة شهادة الزور، طبقا للم 
  ق.إ.ج. 281و 228و 2ف 23مكرر

أن يقوم الشاهد بتغيير الحقيقة، من خلال الإنكار الكلي لوقائع صحيحة، أو كتمان جزء هام من الوقائع أو تلفيق وقائع  -
 ير صحيحة للمتهم .غ
 وجود ضرر حال أو محتمل يصيب أحد أطراف الدعوى جراء الشهادة الزور. -
توافر القصد الجنائي لدى الشاهد، أي أن يكون الشاهد وهو يزيف الحقيقة عالما بما يفعل، وتكون نيته قد اتجهت إلى  -

 تغيير الحقيقة بقصد الإضرار بالمتهم أو بالعدالة . 
إصرار الشاهد على أقواله المزيفة، فإنه إذا ثبت للمحكمة أن الشاهد قد ذكر أمامها أقوالا كاذبة وأرادت أما فيما يخص 

أن توجه إليه تهمة شهادة الزور، فيجب عليها أن تنتظر حتى تقرر إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية، لأنه إلى 
قة كاملة، فإذا عدل الشاهد عن أقواله المزيفة قبل انتهاء ذلك الحين يمكن للشاهد أن يعدل عن شهادته ويقرر الحقي

المرافعة فلا عقاب عليه، أما إذا أصر على قول الزور حتى تعلن المحكمة إقفال باب المرافعة فيكون مستوجبا للعقاب، 
 ق.ع. 223طبقا لما ورد في م

، 2، ج.-م المال والأعمال، جرائم التزويرجرائم الفساد، جرائ–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  -
 .226، 222المرجع السابق، ص.

 .226، 222براهيمي صالح، المرجع السابق، ص. -
ق.ع:"كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس سنوات  222م - 1

 إلى عشر سنوات.

افأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مك

 سنة.

 وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها".

ين إلى خمس ق.ع:"كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنت 222م

 دج.3122إلى  122سنوات وبغرامة من 

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات والحد الأقصى 

 دج".61.222للغرامة إلى 

سنوات وبغرامة من ق.ع:"كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس  221م

 دج.2222إلى  122

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة 

 دج.2222إلى 

وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى 

 ة ".جزائي



 

108 
 

                                                                                                                                                                                           
 ق.ع:"يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة. 22طبقا للم  - 1

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلى بالنسبة للفاعل أو الشريك 
 الذي تتصل به هذه الظروف.

بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب والظروف الموضوعية اللصيقة 
 عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف".

"كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث  - 2
 دينار. 6822إلى  122ات على الأكثر وبغرامة من سنو

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات 
 دينار". 3122إلى  122وبغرامة من 

 تراك في المخالفة على الإطلاق "."ولا يعاقب على الاش - 3
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:"يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع 262-21من المرسوم التنفيذي رقم  61بموجب نص م  - 1

والتنظيم المعمول بهما، ويحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العام، ويمنع منعا باتا، تحت 
 ضى المكافأة من الأطراف مباشرة".طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقا

ولاشك أن هذا المنع يستمد أسسه من أخطار الإغراء بالرشوة، فهذا الفعل يؤدي إلى الإخلال بواجبات المهنة والإساءة 
 إليها، حيث يدفع بالخبير إلى تقديم آراء خاطئة أو زائفة تخدم أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر . 

السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة  "الخبير المعين من - 2
وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في 

 ".221إلى  222المواد من 
وت بين الآراء الكاذبة التي يؤديها الخبير شفاهة والآراء التي يؤديها كتابة، في حين أنها س 228وما يمكن أخذه على م

ق.ع والتي ورد فيها ما يلي:"المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك  223أن م
لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة 

 .221إلى  222المواد من 
أو على واقعة ذات آثار  ،أو صالحة لإقامة الدليل على حق ،وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة

وتبعا  226إلى  262ممن المواد يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في  ،قانونية
لطبيعة المستند المحرف". أي فرقت المادة بين الحالتين، ونتيجة لذلك نرى وجوب إخضاع الخبير الذي يبدي كتابة آراء 

 كاذبة لعقوبة جريمة التزوير .
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الهبة ق.ع:"يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل ب 26وفقا للم  - 1

 أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".
ق.ع:"إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن  21وفقا للم  - 2

 يمة ".المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجر
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سعيد أحمد علي قاسم، السر المهني، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد  - 1

 .281، ص.2261، أكتوبر 21الرابع والعشرون، ع.
 .686-682رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، المرجع السابق، ص. - 2
الجرائم الواقعة على -حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاصفخري عبد الرزاق الحديثي، خالد  - 3

 .221، ص.2222، دار الثقافة، الأردن، -الأشخاص
  .2221، نيسان 228جريمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها، مجلة الجيش، ع. نادر عبد العزيز شافي،  - 4

. اطلع عليه بتاريخ https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentمنشور على الموقع الالكتروني: 
61/21/2262. 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
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 . 2-8سعداوى مفتاح، جريمة إفشاء الموظف العام أسرار وظيفته وأثرها على وضعه التأديبي، ص. - 1

اطلع عليه بتاريخ:  www.ba-menoufia.com/books-pdf/56fe99.pdfمنشور على الموقع الالكتروني: 

28/62/2262. 
، -دراسة مقارنة–لله الوليدات، الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني اعبد الرحمن عبيد الله عطا  - 2

 .662، ص.2262ير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، مذكرة ماجست
 .2-8سعداوى مفتاح، المرجع السابق، ص. - 3

http://www.ba-menoufia.com/books-pdf/56fe99.pdf
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 .22، ص.2223، ب.د.ن، ب.ب.ن، 2دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ج. - 1
 السابق.نادر عبد العزيز شافي، المرجع  - 2
 .686-682رامي متولي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. - 3
 نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق. - 4
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 -من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي على الخصوص:  2:"...زيادة على الأحكام الواردة في م 22م - 1

 الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر".
يناير  61مؤرخة في  22المتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج، ع. 2262يناير  62ؤرخ في الم 21-62من ق.عضوي رقم 

2262. 
من ق. المحاماة:"يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في  62م - 2

 جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك.
 عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر المهني". ويجب

 من ق. المحاماة:"يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق". 62م
من ق. الإعلام:"يلتزم أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانها بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال  23م

 ق.ع".226عليه بحكم مهامهم، طبقا لأحكام موالمعلومات التي قد يطلعون 
دج( كل 622.222دج( إلى مائة ألف دينار )12.222من ق. الإعلام:"يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ) 662م

من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر 
 ي الجرائم".التحقيق الابتدائي ف
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دج( كل 222.222دج إلى مائتي ألف دينار )622.222من ق. الإعلام:"يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ) 622م
من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائية 

 التي تصدر الحكم، إذا كانت جلساتها سرية".
 .3اوى مفتاح، المرجع السابق، ص.سعد - 1
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، دار الفكر -دراسة مقارنة–سامان عبد الله عزيز، المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية  - 1

 . 622، ص.2263الجامعي، مصر، 
 .626فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، المرجع السابق، ص. - 2
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، المؤسسة الحديثة للطبعة، لبنان، -دراسة مقارنة–بد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي علي أحمد ع - 1

 .223، ص.2221
 .622لله الوليدات، المرجع السابق، ص.اعبد الرحمن عبيد الله عطا  - 2
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ي، سواء تعلق الأمر :"دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهن 61م - 1

 بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
محرم  61مؤرخ في  222-62يستمر التزام موظفي الشرطة بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة". من مر تنف رقم 

خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن ، يتضمن القانون الأساسي ال2262ديسمبر  22الموافق  6222
 .2262ديسمبر  21، مؤرخة في 38الوطني، ج.ر.ج.ج.، ع.

:"يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالسر المهني حتى بعد توقفهم  61م
 2228يونيو  3الموافق  6222جمادى الثانية عام  2مؤرخ في  613-28عن ممارسة نشاطهم". من مر تنف رقم 

، مؤرخة في 22يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، ج.ر.ج.ج، ع.
 .2228يونيو  66
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 ، السالف الذكر.21-22المعدلة بموجب ق رقم  -1
 622على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  ق.ع:"يعاقب بالحبس من عشرة أيام 222موفق أحكام نص  - 2

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو 6.222إلى 
 يامه بها".بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة ق

، مذكرة ماجستير في -دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة–إبراهيم بن محمد المفيز، الاعتداء على الموظف العام  - 3
وما  82، ص.2221التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .بعدها
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 .  622، ص.2222السليمان صباح مصباح محمود، الحماية الجنائية للموظف العام، دار الحامد، الأردن،  - 1
هذا ما قضى به القضاء في قرار له:"إدانة المتهم )ف.ر.( بتهمة إهانة الخبير )ك.ب.(، استنادا إلى أن المتهم وجه  -2

 إلى الضحية كلام رذيء أثناء تأدية مهمته".
، قضية )ف.ر.( ضد )ك.ب.( 61/21/2222، بتاريخ 626222مة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم قرار المحك

 والنيابة العامة، غير منشور. 
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 3

 .222، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
 .81مد المفيز، المرجع السابق، ص. إبراهيم بن مح - 4



 

124 
 

                                                           
، منشور على الموقع الالكتروني: 2العاقل غريب أحمد، جرائم الإهانة والقذف والسب، ص. - 1

www.ap.gov.eg/web/AR/post?ID=46 
ق.ع:"يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها  221طبقا للم  - 2

به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى 
ولم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من 

 أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة".عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة 
 ق.ع:"يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة". 232م

 وهذا ما تم التأكيد عليه في العديد من القرارات القضائية: - 3
منشور في  ،63/26/6282ص( ضد النيابة العامة، بتاريخ صادر عن المحكمة العليا، قضية )م. 12621قرار رقم  -

 .222، ص.6222 ،2المجلة القضائية، ع.
، 21/22/2222)ح.ج( ضد النيابة العامة، بتاريخ عن المحكمة العليا، قضية )ب.ع( وصادر  683123قرار رقم  -

  .681، ص.2226، ع. خاص، 6منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، ج.
 . 611، ص.6221كامل السعيد، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 4
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الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 1

 .222، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
 .83رجع السابق، ص.إبراهيم بن محمد المفيز، الم - 2
 .618كامل السعيد، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية، المرجع السابق، ص. - 3
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، 2الشاوي سلطان، الجرائم الماسة بسلامة الجسم، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، ع. - 1

  .  32، ص.6222
 .22إبراهيم بن محمد المفيز، المرجع السابق، ص.  - 2
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 3

 .222، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
 . 32الشاوي سلطان، المرجع السابق، ص. - 4
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 .  12، ص.2222نجم محمد صبحي، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 1
، قضية )غ.ع( 26/26/2223بتاريخ  عن المحكمة العليا، الصادر 232661هذا ما تم التأكيد عليه في القرار رقم  - 2

 ضد )ه.ل( والنيابة العامة.
 .283، ص.2228، 2، ع.منشور في مجلة المحكمة العليا 
 .82إبراهيم بن محمد المفيز، المرجع السابق، ص.  - 3
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الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 1

 .222، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
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 ق.ع.622لمنصوص عليها في مهناك من يعتبرها من الظروف المشددة للجريمة ا - 1

الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص 

 .221، المرجع السابق، ص.6، ج.-الخاصة
 ، السالف الذكر.21-22المعدلة بموجب ق رقم  - 2
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الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 1

 .12، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
 .622عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. -

 . 216محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. - 2
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 .628عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. - 1
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –الخاص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  - 2

 .12، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
محمود أحمد محمد علي رشيد، ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة )دراسة تحليلية مقارنة(، مركز الدراسات  - 3

 . 282، ص.2263العربية، مصر، 
مزيق في الجسم أو في أنسجته، ويتميز عن الضرب بأن يترك أثرا في الجسم ويدخل والجرح يراد به كل قطع أو ت - 4

ضمن الجرح: الرضوض والقطوع والتمزق والعض والكسر والحروق. ولا فرق بين الجروح الظاهرية والجروح 

ريا أو أداة الباطنية مثل ضرب إمرأة حامل يؤدي إلى إجهاضها، وقد يحصل الجرح بفعل شيء مادي قد يكون سلاحا نا

قاطعة كالسكين، وقد يحصل الجرح كذلك بفعل حيوان، كأن يحرض شخص حيوانا على شخص آخر فيحدث له 

 جروحا.

 . 662مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص. -

، ، دار الجامعة الجديدة-في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسان–علاء زكي، المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب  -

 .616، ص.2262مصر، 
 . 621، ص.2263سعاد علي الفقيه، الحماية الجنائية للحق في سلامة جسم الإنسان، دار العالم العربي، مصر،  - 5
 .216محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. - 6
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بعض الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال و–أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 1

 . 11، 12، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
 .622عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. -
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 .231عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. - 1
 .233عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. - 2
 .212محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. -

 .661-662ص.عصام أحمد محمد، المرجع السابق،  - 3
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 .621ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص. -1 
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 2

 .11، المرجع السابق، ص.6، ج.-الجرائم الخاصة
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  . 323عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص. - 1
 . 623ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص. - 2
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 .23.إبراهيم بن محمد المفيز، المرجع السابق، ص - 1
 . 623ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص. - 2
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مكرر ق.ع" في حالة الحكم بعقوبة جنائية، أمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في 2بموجب نص م - 1

 من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.حرمان المحكوم عليه 
 تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقرر في حالة الحجر القانوني".

 ق.ع:"يتم الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في: 6مكرر2بموجب نص م  - 2
 ة التي لها علاقة بالجريمة.العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومي -6
 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -2
 عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال. -2
و الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أ -2

 أو مدرسا أو مراقبا.
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 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -1
 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -1

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها 
 وات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه".أعلاه لمدة أقصاها عشر سن

 ق.ع . 6ف 6مكرر 61وفق م  - 1
ق.ع:" تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز  66بموجب م - 2

 خمس سنوات.
 عقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء ال

يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة 
 السابقة.

يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 
 دج".222.222دج إلى 21.222

ق.ع:"المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن. ولا يجوز أن تفوق مدته  62بموجب م - 3
 خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنايات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة 
 المحكوم عليه.

 متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.
دج إلى 21.222ن يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة م

 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة".222.222
 ق.ع:"يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة. 62وم

عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر سنوات 
 الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.على 

عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة 
 للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

لمنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة يترتب على ا
 الحبس أو السجن.

يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم عليه بها، بالحبس من ثلاثة أشهر 
 دج".222.222ج إلى د21.222إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

مكررق.ع:"يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا  61م - 4
 ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.

تتجاوز عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس سنوات في حالة الإدانة ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا 
 لارتكاب جنحة.

 ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء".
ق.ع:"يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت 6مكرر61م - 5

 الجريمة بمناسبته.
ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس سنوات 

 في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
 ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء".
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محكوم عليه من المشاركة بصفة ق.ع:"يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع ال 2مكرر61م - 1

مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب 
 جناية، وخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
 ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء". 

ب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه ق.ع:"يترت 2مكرر61م - 2
 بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.

عليه أو تلك  غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب
 المضمنة.

 لا تتجاوز مدة الحظر عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
 ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

يكا أو أكثر دج كل من أصدر ش122.222دج إلى 622.222يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
من هذا  232و/أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في م

 القانون".
ق.ع:"دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق  2مكرر61م - 3

 مع المنع من استصدار رخصة جديدة.أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، 
 لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.

 يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
 ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة".

مدة لا تزيد عن خمس سنوات في حالة ق.ع:"يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر ل 1مكرر61م - 4
 الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.

 ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
 ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية".
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 .28أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. - 1



 

145 
 

                                                           
التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء ق.إ.ج:"لا يجوز لقاضي  6ف 13بموجب م - 1

 التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها".
:"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي  ق.إ.ج 32بموجب م - 2

 التحقيق المختص".
المساعدة والممارسات الجيدة ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال انة العامة للأمم المتحدة، ورقة مناقشة عن الأم - 3

التعرف على ضحايا الجريمة المنظمة والشهود عليها وحمايتهم، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 .1، ص.2262أكتوبر  62الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، فيينا، 

:"توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس 23-63ق.إ.ج المعدلة بموجب ق رقم  2ف 62بموجب م - 4
قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة 

 الاتهام".
إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة :"22-61ق.إ.ج المعدلة بموجب الأمر رقم  6ف 21م

 اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية".
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ق.إ.ج:"وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن  1ف 18م - 1

للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من يندب ضباط الشرطة القضائية 
 ".622إلى  628
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 (:Yvon Dandurand هذا ما أكده ) - 1
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" En théorie, les évaluations de la menace se fondent sur un certain nombre de 
facteurs : la vulnérabilité potentielle du témoin (âge, sexe, état mental ou physique), 
la proximité du témoin et du contrevenant, la nature du crime ou des crimes 
commis, les caractéristiques de l’accusé et ses antécédents criminels, sa possibilité 
de se procurer des armes, son appartenance attestée à une organisation terroriste 
ou criminelle, la possibilité que ses complices présumés sont toujours en liberté, la 
confirmation d’autres tentatives antérieures d’intimidation de témoins ou de 
représentants de la justice, et l’existence ou la nature des menaces formulées par 
le suspect ou ses associés reconnus" . 
Yvon Dandurand, revue de certains programmes de protection des témoins, 
Canada, 2010, p.44-45.  

أحمد محمد عبد اللطيف الفقي، الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة،  - 1
 .11، ص.2222، أكتوبر 22الإمارات العربية المتحدة، المجلد الحادي عشر، ع.

يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته  ق.ا.ج:"يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن 22بموجب م - 2
ومهنته وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد الأهلية وينوه في 

 المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
لم بغير حقد ولا خوف وأن أقول ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أتك

 كل الحق ولا شيء غير الحق" وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين".
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1 ، 6222، منشأة المعارف، مصر، -دراسة مقارنة–خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان  - 

 .111ص.
قا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية ق.إ.ج:"يقوم قاضي التحقيق وف 6ف 18مبموجب  - 2

 للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي".
 .22ص.أمين مصطفى محمد، المرجع السابق،  - 3
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  .    222محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص.  - 1
المساعدة والممارسات الجيدة ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال ورقة مناقشة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة،  - 2

 . 1التعرف على ضحايا الجريمة المنظمة والشهود عليها وحمايتهم، المرجع السابق، ص.
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 ق.إ.ج السالفة الذكر.22م - 1
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 .622رامي متولي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. - 1
 .621، ص.رامي متولي عبد الوهاب، المرجع السابق - 2
فيفيان أوكونر وكوليت روش، القوانين النموذجية للعدالة الجنائية خلال الفترات اللاحقة للصراعات، مطبعة معهد  - 3

 .212، ص.2266الولايات المتحدة للسلام، واشنطن، 
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 (:André Normandeauوهو ما أكده ) - 1

"doit à une information de qualité sur les mesures de protection que chacun peut 
mettre en œuvre". 
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André Normandeau, pour une charte des droits des victimes d’actes criminels, 
revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Paris, n°2, avril-juin, 1983, 
p.211. 

 (:Jeanne Sulzerوكذلك )
"Elle devra informer précisément les témoins de leurs droits et leur expliquer les 
conséquences, les modalités et les limites de cette participation, afin d'éviter de 
créer de faux espoirs". 
Jeanne Sulzer, le statut des victimes dans la justice pénale internationale 
émergente, revue Archives de politique criminelle,  n° 28, 2006, p.5-6.  

)القضاء الدولي الجنائي(، دار الثقافة، الأردن،  2سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، ج. -
 .612، ص.2266
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مراسلات"، الملتقى الوطني حول مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، "التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض ال - 1

 .62، غير منشورة، ص.2228الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
، منشورات 6عمار التركي السعدون الحسيني، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، ط. - 2

 .688، ص.2262 الحلبي الحقوقية، لبنان،
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، دار الثقافة، الأردن، 6، ط.-دراسة مقارنة–محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي  - 1

 .28، ص.2266
 .32ص.أمين مصطفى محمد، المرجع السابق،  - 2
 .32، ص.2266ر، زيبحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائ - 3
، 6222عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - 4

 وما بعدها. 222ص.
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 .121، ص.6222فرج علواني هليل، التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - 1
 .222.صعادل عبد العال خراشى، المرجع السابق،  -
 .21محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص. -

 . 612يوسف شحاده، المرجع السابق، ص. - 2
 .222عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص. -

 . 822-826إبراهيم حامد مرسى الطنطاوى، المرجع السابق، ص. - 3
 . 683، ص.2222مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -
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، 2262عوض بن محمد غلاب الوذناني، تقنيات تحديد الهوية في مواجهة التحديات الأمنية، دار الحامد، الأردن،  -
 .622ص.
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 26ن، الحق في معرفة الحقيقة، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا - 1

 .62، ص.2222أكتوبر 
، مجلة العلوم -دراسة مقارنة–عمر فخري الحديثي، حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية البحريني  - 2

 . 68، ص.2263 ،2انون، جامعة بغداد، العراق، ع.القانونية، كلية الق
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المساعدة والممارسات الجيدة ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال ورقة مناقشة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة،  - 1

 . 62التعرف على ضحايا الجريمة المنظمة والشهود عليها وحمايتهم، المرجع السابق، ص.
حماية الشهود والمخبر السري، مجلة  حيدر كاظم الطائي، زين العابدين عواد كاظم، المفاضلة بين نظامي برنامج - 2

 . 62، ص.2261، 23مركز دراسات الكوفة، العراق، ع.
 ( على هذه الفئة من الشهود "شهود بأيد قذرة".Marie Bokaأطلقت )

Concernant les témoins, il en existe une catégorie dont la protection est difficile à 

assurer. Il s’agit des « témoins aux mains sales ». 

Marie Boka, la cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les 
faiblesses de la cour à l'épreuve de la politique des états, thèse doctorat, université 
Paris-Est, France, 2013, p.209. 

  .62لمتحدة السامية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص.تقرير مفوضية الأمم ا - 3
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مركز بحوث مدحت محمد أبو النصر، الجوانب المعاصرة في مجال رعاية الضحايا، مجلة الفكر الشرطي،  -1 
 . 28، ص.2222 ،22الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، ع.

الجريمة، رسالة دكتوراه في العلوم الأمنية، قسم العلوم عواض بن سالم النفيعي، الشرطة وحماية حقوق ضحايا  - 2
 .622، ص.2262الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 .82أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. - 1
 (:Isabelle Fery هذا ما نادت به ); - 2

"Si certaines mesures de protection peuvent ne pas nécessiter trop de moyens, il 
en est d’autres qui requièrent d’importants moyens, tant humains, matériels que 
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financiers. Or, ces moyens font défaut actuellement. A titre d’exemple, l’évacuation 
puis la réinstallation suite à une délocalisation à l’intérieur du pays ou une 
exfiltration à l’extérieur du pays génèrent un coût important; le simple fait de 
recourir aux services d’un policier pour sécuriser sa résidence devient 
problématique dans la mesure où ceci est payant  ".  
Isabelle Fery, résumé exécutif d’une étude sur la protection des victimes et des 
témoins en R.D. Congo, protection international, Belgique, juillet 2012, p.23 . 

 :"يمنح الشهود: تعويضا عن الحضور، منحا تعويضية للمصاريف المنفقة". 1م - 1
تهم، سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر :"يتقاضى الشهود المدعوون لأداء شهادا3م

 دج عن كل يوم".122في المواد المدنية والجنائية أو الجنحية أو في المخالفات، تعويض حضور يحدد بمبلغ 
 ول".:"للشهود الحق في المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفع8م
:"تسدد التعويضات للشهود في المادة المدنية الذين تم تبليغهم أو دعوتهم. ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم 62م

 لأداء الشهادة، ويجب على الطرف الذي طلب حضور الشهود إيداع التعريفة المقررة في هذا الشأن".
سديد المصاريف، يوقع الشاهد أو الشهود في هامش :"يتقاضى الشاهد مبلغ التعويضات من كتابة الضبط. وعند ت66م

سجل خاص يكون ممسوكا بكتابة الضبط قصد تبرير المصاريف. يسلم الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم 
التعويضات المذكورة أعلاه إما بناء على طلب المتهمين أو المدعين بالحق المدني. ويدفع لهم هذه التعويضات من 

المحدد لتعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق  222-21المرسوم التنفيذي رقم  من هادة".دعاهم لأداء الش
، 6221أكتوبر  2مؤرخة في  13، ج.ر.ج.ج، ع.6221سبتمبر  22الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها، المؤرخ في 

مؤرخة في  23ر.ج.ج، ع.، ج.2222ماي  22المؤرخ في  632-22المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .2222ماي  21
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عباسي محمد الحبيب، حماية الأشخاص في الدعوى العمومية عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مجلة القانون  - 1

وما  221، ص.2261، جانفي 2النعامة، ع.والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي ب
 .  بعدها
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ق.إ.ج:"يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل  21م - 1

 الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة".
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قاضي التحقيق كل يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو :" 3-82المشرع المغربي بموجب م إليهمثلما ذهب  - 1

فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر 
من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر  628أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 ة لضمان حماية الشهود والخبراء:من التدابير التالي
 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛ -6
إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير،  -2

 وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل تضمين هوية مستعارة أو غير  -2

 يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها  -2

 ل يحول دون التعرف على عنوانه؛شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشك
الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة  -1

 للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى  وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي -1

 يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
ضمانا إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة  -3

 لحمايته؛
توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد  -8

  أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
ق إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستح

 الحماية".
المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا  22.26  رقم  القاضي بتغيير وتتميم القانون 23.62رقم  القانون

والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الجريدة الرسمية عدد 
 .2266أكتوبر  22الصادرة بتاريخ  1288



 

172 
 

                                                           
، ولا أي ثر على قواعد الإجراءات الجنائية(: "بأنها التدابير التي لا تؤArcadio Diaz Tejeraوهو ما أكده ) - 1

 تأثير على حقوق الدفاع". 
Les mesures de protection non procédurales peuvent se définir comme des 
mesures «qui n’ont aucune incidence sur les règles de la procédure pénale ni 
aucune influence sur les droits de la défense (gardes du corps, changement 
d’identité destiné à être appliqué en dehors du procès, changement ultérieur 
d’adresse et de profession, assistance économique et psychologique, etc.)».  
Arcadio Diaz Tejera, la protection des témoins: outil  indispensable pour la lutte 
contre le crime organisé et le terrorisme en Europe, 09 décembre 2014, assemblée 
parlementaire, conseil de l’Europe, p.11.  
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 .68نسان، المرجع السابق، ص.تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ - 1
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 .82أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. - 1

2  - Art.108 code d'instruction criminelle Belge: "Le Service de protection des 
témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du procureur 
du Roi, du procureur fédéral, du juge d'instruction, du directeur général des 
Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de 
modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières 
éventuellement octroyées. 
  § 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne 
suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection 
du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas 
où elles peuvent être retirées. 
  § 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si 
: 
  1° elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des 
mesures de protection; 
  2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait 
pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus 
lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en 
application de l'article 216bis ou 216ter ; 
  3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui 
lui ont été octroyées; 
  4° les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les 
dispositions du mémorandum ne sont pas respectées. 
  § 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées 
lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que 
ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection. 
  § 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si 
elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux 
besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui 
et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission 
de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne 
concernée. 
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  § 6. Les aides financières au témoin menacé peuvent être retirées si : 
  1° le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à 
ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui 
ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en 
a empêché; 
  2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière 
spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles 
fixées par la Commission de protection des témoins; 
  3° le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres 
parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins". 
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 .32أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. - 1
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 .12أحمد يوسف محمد السولية، المرجع السابق، ص. - 1
 .12أحمد يوسف محمد السولية، المرجع السابق، ص. - 2

مثل ما اعتمده المشرع البلجيكي في المواد التالية:   - 3 
Art.102 à 111 du code d'instruction criminelle Belge, disponible sur : 
http://www.droitbelge.be/codes.asp#ins . 
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ق.إ.ج:"يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال  6مكرر 621المنصوص عليها في م  - 1

 المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
 ة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات، وهي كالآتي:وتلزم الرقاب

 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير. -6
 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق. -2
 لسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.المثول دوريا أمام المصالح وا -2
تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة  -2

 الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
ممارسة أو بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر  -1

 ارتكاب جريمة جديدة.
 الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم. -1
 الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى، لاسيما بغرض إزالة التسمم. -3
 الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق. إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة -8
 المكوث في محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير. -2

 يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم.
ة بأفعال إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوف

 مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد.
 يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق.

 مواقيت محددة.عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي  -62
يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير 

 أعلاه. 62و 2و 1و 2و 6المذكورة في 
 يمكن قاضي التحقيق، عن طريق قرار مسبب، أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.

 كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم". تحدد
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1  - Art.144c.p.p.f. modifié par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : « La 
détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au 
regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle 
constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et 
que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire 
ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la 
manifestation de la vérité ; 
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille 
; 
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et 
ses coauteurs ou complices ; 
4° Protéger la personne mise en examen ; 
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice 
; 
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la 
gravité de l'infraction, 
les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. 
Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. 
Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle ». 

 .311، ص.2016فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،  - 2
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المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى ق.إ.ج:"لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم  622وفق م - 1

للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة 
قابل  إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير

 للتجديد".
، لا يجوز أن تتجاوز مدة 622ق.إ.ج:"في غير الأحوال المنصوص عليها في م 621هذا ما يستخلص من نص م  - 2

 الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح.
عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية 

 ، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى".المسبب
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ق.إ.ج:"مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشهر، غير أنه إذا اقتضت  6ف 6-621طبقا لنص م - 1

ية المسبب، أن يصدر الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهور
 أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة".

ق.إ.ج:"إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق  2و 2ف 6-621طبقا لنص م - 2
دد الحبس المؤقت ثلاث مرات وفقا لنفس عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يم

 الأشكال المبينة أعلاه.
 كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة".
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مكرر ق.إ.ج:"إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات  621وفق م  - 1

بدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى خارج التراب الوطني وكانت نتائجها ت
تمديد  6-621من م 8و 3و 1و 1للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 

 الحبس المؤقت.
نفس الأشكال المذكورة في الفقرة يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات ب

 الأولى أعلاه.
 كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة.

 من هذا القانون". 6-621من م 62و 66وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 
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 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، السالف الذكر. 22-61عدلت بموجب ق رقم  - 1
موفق علي عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد، العراق،  - 2

 . 662-662، ص.2222



 

186 
 

                                                           
، دار هومه، -الاستدلال والاتهام–شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني  - 1

 . 68، ص.2261الجزائر، 
ق.إ.ج:"كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون  2ف 66م - 2

 العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه".
 في قوله:  pierre Chambon ) )وهو ما أكده  - 3

"Les personnes qui ne concourent pas à l'instruction et qui ne sont donc pas tenues 
au secret de l'article 11, sont celles qui ne sont mêlées à l'instruction que d'une 
manière passive, et qui ne participent pas activement à la constitution du dossier". 
Pierre Chambon, le juge d'instruction, dalloz, Paris, 1997, p.85. 
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دراسة مقارنة في القانون والواقع المصري والفرنسي، نقدية لأحكام –سعد زغلول، سرية التحقيق الابتدائي  بشير - 1

 .22، ص.2261، دار النهضة العربية، مصر، -المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 .22بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص. - 2
 (:Pierre Chambonهذا ما أكده ) - 3

((La déclaration du témoin contribuent à l'édification du dossier, mais le témoin est 
seulement appelé à l'information)). 
 Pierre Chambon, op.cit., p. 85 - 86. 
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1 - Desportes Frédéric et Lazerges-Cousquer Laurence, traité de procédure pénale, 
2 édition, economica, 2012, p.125.  
Larguier Jean, le secret de l’instruction et l’art.11 du code de procédure pénale, 
revue science criminelle, n°2, 1959, p.153. 

  جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون".ق.ع:"لا 6م - 2
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من ق. تنظيم مهنة المحاماة:"يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت  62بموجب م - 1

إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك. ويجب عليه في كل 
 الحالات أن يحافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر المهني".

 من ق. تنظيم مهنة المحاماة :"يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق". 62وم
:"إن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني. إن تقديم معلومات  22بموجب م - 2

ائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا جسيما". من القرار المؤرخ مستخرجة من ملف أو نشر وث
مايو  8مؤرخة في  28، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج.، ع.2261ديسمبر  62في 

2261. 
3 - Martin Raymond, déontologie de l’avocat, 11 édition, lexisnexis, Paris, 2013, 
p.123. 
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من ق. الإعلام:"يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم  62ف 2م - 1

 سرية التحقيق القضائي".-المعمول بهما، وفي ظل احترام: 
 من ق. الإعلام، السالفة الذكر. 662م - 2

 3  "- Le principe de confidentialité en tant qu'atout général pour les non-parties est 
considéré comme une garantie pour le suspect ou l'accusé, selon le cas, 
conformément au principe de la présomption d'innocence". 
Fabrice Defferrard, le suspect dans le procès pénal, L.G.D.J., Paris, 2005, p.183. 

 .32، ص.6222، دار الهدى، الجزائر،2محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج. -
، دار هومه، الجزائر، -دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة–لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في جنح الصحافة  -

 .223، ص.2262
، 2، ج.-دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة–الإنسان أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق  -

 .82، ص.2262النظام القانوني للحريات العامة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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 .23الجوخدار، المرجع السابق، ص.حسن  - 1

2  - «Le secret de l'enquête repose sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir 
judiciaire face à l'influence des pressions exercées par l'opinion publique». 
Larguier Jean et Conte Philippe, procédure pénale, 22 édition, Cujas, 2010, p.151.  

 .223، ص.2262، الأردن، 2ط.محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة،  -
)مرحلة ما قبل المحاكمة(، ب.د.ن، مصر،  6أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج. - 3

 .223ص.
4- «Le rappel des faits et des détails du crime peuvent parfois être une source de 
préoccupation pour la victime, troublée par ses sentiments et contrôlée par le 
sentiment que l'agression peut se répéter». 
Guery Christian et Chambon Pierre, droit et pratique de l’instruction préparatoire, 8 
édition, dalloz, Paris, 2012, p.119.  
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بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم  :"ويناط23-63ق.إ.ج المعدلة بموجب ق رقم  2ف 62م - 1

 المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي".
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إلزام  6-12وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص صراحة في المادة  -2

الشرطة القضائية، بإخطار المشتبه فيه فورا وبلغة يفهمها بحقوقه، وبطبيعة التهمة المنسوبة إليه أثناء مرحلة ضابط 
 الاستدلال.

Art.63-1 c.p.p.f: "La personne placée en garde à vue est immédiatement informée 
par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de 
police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du 
formulaire prévu au treizième alinéa : 
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou 
des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est 
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs aux 1° à 
6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ". 
Fabrice Defferrard, le suspect dans le procés pénal, L.G.D.J., Paris, 2005, p.183.  
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أبو السعود عبد العزيز موسى، ضمانات المتهم )المدعى عليه( وحقوقه في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،  - 1

 . 18، ص.2263دار الفكر والقانون، مصر، 
 في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية".  من الدستور :"الحق 612بموجب م - 2
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ق.إ.ج:"يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف  6مكرر 16بموجب نص م - 1

 للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته،
 أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها.

إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا 
 أعلاه. بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى

 إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه.
غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم 

والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف  الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب
والفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون. 16
 تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.

 ( دقيقة.22تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين )لا 
 ينوه عن ذلك في المحضر.

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو 
 بواسطة محاميه أو عائلته ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في

 دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.
 تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات".  
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للمزيد يمكن الاطلاع على مقال ركاب أمينة، حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة التوقيف للنظر، مجلة  - 1

، 2261، 22الإنسان والحريات الأساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ع. الحقوق والحريات، مخبر حقوق
 .628ص.
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وعلة استبعاد نشوء الدليل من أعمال التحري حسب رأي الفقهاء، هي غياب الضمانات التي تعطي أكبر قدر من  - 1

 المصداقية للعمل الإجرائي، وعلى الخصوص:
 ء الدليل. عدم توافر ضمانات الدفاع المتطلبة لنشو -
 الأفراد بحقوق المساس على تنطوي لا الأعمال التي على قاصرة أنها الاستدلالات، جمع إجراءات في كما أن الأصل -

 إجراءات التحقيق عكس على وهذا دون حلف اليمين، والخبراء الشهود كسماع بأي التزام، تلزمهم ولا وحرياتهم،
 .الابتدائي

 الذي فالمبدأ الاستدلالات، جمع إجراءات في حضور قانوني حق أي الاستدلالات جمع مرحلة في للأطراف وليس -
 للأطراف.  بالنسبة المطلقة السرية الإجراءات هو هذه يحكم

، 2263، الجزائر، 2خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، ط.
 .622ص.

ق.إ.ج:"لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على  261م - 2
 خلاف ذلك". 

غير أن الواقع العملي يفيد غير ذلك، إذ أن النسبة الكبرى من قضايا الجنح تحال على المحكمة وفقا لإجراءات 
حتوي على محاضر الضبطية فحسب، أي أن قاضي الحكم يجد أمامه هذه الاستدعاء المباشر، بمعنى أن الملف ي

الاستدلالات فقط، وبما أن الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ حرية الإثبات، بحيث لا يوجد أي مانع من حيث 
تؤسس على ما ورد من المبدأ من تأسيس حكم الإدانة على أية قرينة أو دليل يحصل به الإقناع، وبالتالي نجد الأحكام 

تصريحات أمام الضبطية القضائية، ولو بدون إعادة سماعها أمام المحكمة، كإجراء الأمر الجزائي، بل وإن بعض 
القضاة في الواقع العملي لا يرى فرقا بين محاضر الضبطية ومحاضر التحقيق، وقد يصل الأمر أحيانا إلى مواجهة 

في محاضر الضبطية وتصديق هذه الأخيرة على الأولى، استنادا للسلطة التقديرية المتهم أو الشاهد بتصريحاته الواردة 
 التي منحها المشرع لقضاة الموضوع . 
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1 - «le droit à l’information d'accusation est une exigence fondamentale du droit de 
la défense, qui vise principalement à garantir le droit de l'accusé de prouver son 
innocence ».  
Gilbert Cousteaux et Patrick Lopez-Terres, le droit à l’information et le procés pénal 
en droit français, revue pénitentiaire et de droit pénal, société générale des prisons 
et de législation criminelle, n°6, janvier 1990, p.52.  

:"يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة  ق.إ.ج 622م - 2
من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم 

يق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحق
عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي 

نه ويجوز للمتهم اختيار مواطن للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوا
 له في دائرة اختصاص المحكمة ".

درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري، منشورات عشاش،  - 3
 .      22-28، ص.2222الجزائر، 

الدولية القضائية، رسالة دكتوراه في القانون العام، شنبي فؤاد، العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في إجراءات الحماية  -
 .                                   222، ص.2266-2262كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 
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1 محمد رشاد قطب إبراهيم، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  - 

  .11ص.، 2266الإسكندرية، 
   /http://www.eulc.edu.egمنشورة عبر الموقع الالكتروني: 

ق.إ.ج:"يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها  612م - 2
أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة 

 الطابع الفني".

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5%20891
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ق.إ.ج:"يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة  6ف 682م - 1

 فلآخر عنوان أعطاه".ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد 
ق.إ.ج:"يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم  682م

 الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر اليوم وساعة الإيداع".
 ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم".ق.إ.ج:"يجوز للأطراف  2ف 682م

 ق.إ.ج:"تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام الخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم". 681م - 2
لقة بسماع المتع 621المتعلقة باستجواب المتهمين وم 622ق.ا.ج:"تراعى الأحكام المقررة في م 6ف 613م - 3

 المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات".
، 2222إبراهيم محمود اللبيدى، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية، دار الكتب القانونية، مصر،  - 4

 .632ص.
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:"تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط 22-61مكرر ق.إ.ج المعدلة بموجب الأمر  6ف 18استنادا لنص م  - 1

، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، يجوز لهم 18المنصوص عليها في م
 استخراج صور عنها".

، دار اليازوري العلمية، -دراسة مقارنة-طلال ياسين العيسى، علي جبار الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية - 2
 .612، ص.2222 الأردن،

 
 
، 6222عبد الحميد المنشاوى، المرجع العملي في إجراءات التحقيق الجنائي، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 3

 .628ص.
ق.إ.ج:"لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته  621م - 4

 ذلك.قانونا ما لم يتنازل صراحة عن 
يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب 

 الحالة.
 يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر.

لأقل، كما ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على ا
 يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

ق.إ.ج:"تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى  6ف 618م
 المدعي المدني".
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لة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، رسا - 1

 .611، ص.2261-2261أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
المتعلقة بسماع  621المتعلقة باستجواب المتهمين وم 622ق.إ.ج:"تراعى الأحكام المقررة في م 613بموجب م - 2

 ء نفسه وما يتلوه من إجراءات.المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجرا
ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويتعين 

 أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا".
مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في ق.إ.ج:"يترتب البطلان أيضا على  612م

 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى. 621و 622المادتين 
وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا على 

 الإجراءات اللاحقة له.
 ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده. ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا.

 ".626ويرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في م
  .أيام بأربعة المشرع يقدرها مثلا في التشريع الفرنسي نجد - 3

Art.114 c.p.p.f.: «…Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre 
jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne… ».  
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عدا توجيه الأسئلة بعد أن  ق.إ.ج:"لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما 623م - 1

 يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به".
 .22حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 2
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ق.إ.ج:"يجوز  626ومن الحالات كذلك التي تبرر تقييد حق المتهم ومحاميه في الحضور حالة الاستعجال وفق م - 1
أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو  622ضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في ملقا

مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الاختفاء. ويجب 
 أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال".

بعنصر الوقت. وتقوم حين يتعين على قاضي التحقيق أن يباشر إجراء ما على الفور، إذا قدر  وبذلك هذه الحالة ترتبط
أن من شأن ذلك ضياع الأدلة، أو الإضعاف من قيمة النتائج المستفادة منها، أو أن يخطر باحتضار أحد الشهود فيبادر 

 يه. على الفور بالانتقال إليه لسماع أقواله، دون أن يخطر المتهم أو محام
وينحصر الفرق بين حالة الضرورة وحالة الاستعجال في أن قاضي التحقيق يمنع المتهم ومحاميه من الحضور، لأن 
إجراء التحقيق قي غيبته مقصود، أما في الحالة الثانية فهو لا يقصد المنع، ولكنه لضيق الوقت يتحلل من واجب 

 الإخطار. 



 

206 
 

                                                                                                                                                                                           

بوسائلهم الخاصة من الحضور بشكل تلقائي في حالة الاستعجال، فليس  ويترتب على ذلك أنه، إذا تمكن بعض الخصوم
  للمحقق أن يبعدهم إلا إذا قامت ضرورة توجب الإبعاد.

وإذا فات المتهم أو دفاعه أن يحضرا بعض إجراءات التحقيق، فمن حقهم أن يطلعوا على الأوراق المثبتة لهذه 
  الإجراءات.

دراسة –أحمد عبد الحميد الدسوقى، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة  -
 . 133ص.، 2222، دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة المنوفية، مصر، -مقارنة

 . 228، ص.2263، دار هومه، الجزائر، 6عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.
، المرجع -الاستدلال والاتهام–شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني  - 1

 .18السابق، ص.
:"يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل  ق.إ.ج 21م - 2

 إعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة".الإجراءات والتجارب الخاصة ب
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 .62محمد حسين الحمداني، أسامة أحمد محمد، المرجع السابق، ص. - 1
 .222كامل السعيد، المرجع السابق، ص. - 2
 .21حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 
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 .38بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص. - 1
 .612، ص.2262، 2دليل المحاكمة العادلة، ط. منظمة العفو الدولية، - 2



 

210 
 

                                                           
نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 1

 .28، ص.2228
الجنائي  ، مذكرة ماجستير في القانون-دراسة مقارنة–بشان عبد النور، المتابعة الجزائية بين السرية والعلنية  - 2

 . 11-12، ص.2266-2262، -6-والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، السالف الذكر.  22-61عدلت بموجب الأمر رقم - 1
 . 32ص.موفق علي عبيد، المرجع السابق،  - 2
 .613موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص. - 3
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 .261الشايب، المرجع السابق، ص.محمد رشاد  - 1
 . 131ص.أحمد عبد الحميد الدسوقى، المرجع السابق،  - 2
، دار الثقافة، -دراسة مقارنة–عبد الكريم الردايدة، دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة  - 3

 .623، ص.2262الأردن، 
 .221كامل السعيد، المرجع السابق، ص. - 4
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بد الله نوار شعت، المتهم أمام المحاكم الجنائية في إطار الضمانات الوطنية والدولية، دار الوفاء القانونية، مصر، ع - 1

 .28، ص.2263
آيت عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، دكتوراه في القانون، كلية  - 2

  .621، ص.2262جانفي  28ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسي
بولحية شهيرة، حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  -

 . 22، ص.2228، 1الجزائر، ع.



 

215 
 

                                                           
 .268محمد رشاد الشايب، المرجع السابق، ص. - 1
( حقوق الدفاع على أنها:" جميع الحقوق الممنوحة للشخص المتهم (Stéphane Clémentبحسب تعريف  - 2

 ". هللسماح له بإعداد وتقديم دفاع
les droits de la défense se définissent comme : «l’ensemble des droits reconnus à 
la personne inculpée en vue de lui permettre de préparer et de présenter sa 
défense…». 
Stéphane Clément, les droits de la défense ans le procès pénal : du principe du 
contradictoire à l’égalité des armes, doctorat, université de Nantes, faculté de droit 
et des sciences politiques, France, 03 décembre 2007, p.62.  

، رسالة دكتوراه في -دراسة مقارنة–صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي سعد حماد  - 3
 .61، ص.6228-6223الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

 .826محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. - 4
 بقوله:  ((Jean Pradelوهذا ما أكده  - 5

"la défense doit bénéficier de certaines prérogatives qui lui permettent, pour 
défendre la présomption d'innocence qui la couvre, de contribuer à la recherche de 
cette preuve  " . 
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Jean Pradel, la notion de procès équitable en droit pénal européen, revue générale 
de droit, faculté de droit, section de droit civil, université d'Ottawa, Canada, n° 4, 
december 1996,  P.514 .  

 وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: - 1
L’anonymat total est une mesure exceptionnelle qui peut avoir de graves 
incidences sur les droits du défendeur (procès équitable et transparent, 
confrontation et contre-interrogatoire d’un témoin). Il limite le droit de contester 
l’authenticité, l’exactitude et la sincérité du témoignage. La défense, dans ce cas, 
peut ne pas pouvoir vérifier: 
a) L’existence, avec le défendeur, d’une relation qui peut être cause de préjugés; 
b) L’origine des faits avancés; 
c) Tout antécédent personnel susceptible de nuire à la crédibilité du témoin (trouble 
mental, casier judiciaire, habitude de mensonge, etc.). 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, op.cit., 2009, p.40.  

ق.إ.ج:"يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا  616استنادا لأحكام نص م - 2
 أقوال أشخاص غير المتهم. 

الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون وعليهم أن يخطروا 
 الآتية. 612الإخلال بأحكام م

وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة 
 .621و 621الشروط المنصوص عليها في معلى أن تراعى في جميع الأحوال الأوضاع و

غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من 
المحكمة وأن يمد الخبراء بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم 

ا بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات أيض
 سماع أقواله.

غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض 
 ولا محام".

 (:Pascal Couchepin, Annemarie Huber-Hotzهذا ما أكده ) - 3
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« En règle générale, les mesures extra-procédurales de protection des témoins ne 
portent pas atteinte aux droits du prévenu, contrairement aux mesures 
procédurales de protection des témoins qui limitent notamment le droit à l’audition 
des témoins en présence du prévenu ou d’autres droits à l’information, comme le 
droit de consulter le dossier ». 
Pascal Couchepin, Annemarie Huber-Hotz, message concernant la modification de 
la procédure pénale militaire (protection des témoins), 03.008, du 22 janvier 2003, 
p.697. Sur site: https://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/693.pdf  .  

 وما بعدها. 826محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص. - 1
 .62بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص. - 2
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 .131أحمد عبد الحميد الدسوقى، المرجع السابق، ص. -
 .628-623عبيد، المرجع السابق، ص.موفق علي  - 1
فارح رشيد، التوازن بين أطراف الخصومة الجزائية أثناء مرحلة التحقيق وإمكانية تمديده أثناء مرحلة المحاكمة،  - 2

 .22، ص.2228، 12زارة العدل، الجزائر، ع.نشرة القضاة، و
تقديمه من النقيب أو مندوبه، أمام المجلس من ق. المحاماة :"يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد  22بموجب م - 3

القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه، اليمين الآتي نصها: )أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، 
 وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية(".
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:"تعد 2ف 632. وفق ميعد من الأخطاء المهنية الجسيمة ار الإفشاء العمدي للسر المهني ولأسرار التحقيقباعتب - 1

ديسمبر  62أخطاء مهنية جسيمة: الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق". من القرار المؤرخ في 
 السالف الذكر.المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة،  2261

 . 12موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص. - 2
وائل أحمد علام، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، جامعة الشارقة،  - 3

 . 222، ص.2262، 6الإمارات، ع.
4 -  «Il y a lieu toutefois de prendre en considération le fait que la procédure devant 
le tribunal ne sera pas purement accusatoire, et que le juge l’instruction aura aussi 
l’obligation d’instruire à décharge, ce qui compense en partie certaines mesures qui 
pourraient paraître restrictives par rapport aux droits de la défense ». 
Luc Walleyn, victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une 
protection au droit à la parole, revue internationale de la croix-rouge, march 2002, 
n° 845, p.26. 
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 .12موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص. - 1
دراسة تحليلية مقارنة -المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي فاضل نصر الله عوض، ضمانات  - 2

، 6228، سبتمبر 22، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، ع.-بالتشريعين المصري والفرنسي
 .12ص.
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، ديسمبر 2الحقوق، جامعة الكويت، ع.، مجلة -دراسة تحليلية–عبد العزيز سعود العنزي، الحماية الجزائية للشهادة  - 1

 .22، ص.2221
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، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق -دراسة مقارنة–بركاني أعمر، العدالة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة  - 1

 .213، ص.2261-22-28والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
، دار الجسور، -دراسة مقارنة–كمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية عمار بوضياف، المحا - 2

 .22، ص.2262الجزائر، 
، -دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الاسلامي–أنيس حسيب السيد المحلاوى، علانية المحاكمة الجنائية  - 3

 .26، ص.2263مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 
4 - «Les audiences publiques sont tenues en présence de ceux qui veulent le public 
sans restrictions, y compris les journalistes et autres professionnels des médias, en 
tant que membres de la population, qui sont considérés comme des délégués en 
son absence ». 
Derieux Emmanuel, les comptes rendue d’audiences, la liberté de la presse et le 
droit pénal, presse universitaire d’Aix-Marseille, 1994, p.271.  

، رسالة دكتوراه في الحقوق، -دراسة مقارنة–يسري حسن محمد القصاص، الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير  -
 .222، ص.2262الحقوق، جامعة طنطا، مصر، كلية 
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 من الدستور:"يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب". 612م - 1
 من الدستور:"تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية". 6ف 612 مبموجب  - 2
الآداب وفي هذه الحالة تصدر ق.إ.ج:"المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو  281م - 3

المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة، وإذا 
 تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.

 محكمة.ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم ال
 ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم".

 فقرة أولى". 281و 281ق.إ.ج:"يطبق فيما يتعلق بعلانية ضبط الجلسة المادتان  222م
على الإجراءات  222و 221و 282و 288فقرة أولى و 281فقرة أولى و 281ق.إ.ج:"تطبق أحكام المواد  228م

 مة التي تفصل في مواد المخالفات".أمام المحك
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، قضية: )ط.ك( ضد: )ص.ن( )و.ر(، تاريخ القرار: 21122قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  - 1

 .222، ص.2، ع.2221، منشور بمجلة المحكمة العليا، 62/62/2222
2 - "La publicité, moyen de contrôle de l’abus de son indépendance par le tribunal". 
Philippe Piot, du caractère public du procès pénal, doctorat nouveau régime, droit 
privé – sciences criminelles, faculté de droit, sciences économiques et gestion de 
Nancy, université de Lorraine, 5 octobre 2012, p.112.   
3 - « Il ne suffit pas de faire justice, mais il faut savoir ». 
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Cousteaux Gilbert et Patrik Lopez Terres, le droit à l’information et le procès pénal 
en droit français, revue société générale des prisons et de législation criminelle, 
n°1, janvier 1990, p.61. 

 .2حسيب السيد المحلاوى، المرجع السابق، ص.أنيس  - 1
، 22/62/2222فيصل عبد الله الكندري، دور القضاء في حماية حقوق ضحايا الجريمة، حلقة نقاشية منعقدة بتاريخ  -

 .22، ص.2222،  يونيو 2ويتي، الكويت، ع.منشورة بمجلة الحقوق بعنوان الحماية القانونية للضحية في القانون الك
 . 262، ص.2262يونس سديرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، الأردن،  نجوى - 2
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، مذكرة -دراسة مقارنة–محمد كاسب خطار الشموط، ضوابط علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني  - 1

 .12، 22، ص.2262-2222سات العليا، ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدرا
شريف أمينة، المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة  -

 .226، ص.2262، 6مولاي الطاهر بسعيدة، ع.
2 - "L'accusé peut clairement identifier les accusations et les preuves contre lui, 
sans confusion ni ambiguïté, ce qui lui donne l'occasion de riposter". 
  Philippe Piot, op.cit., p.118.   

 .22محمد كاسب خطار الشموط، المرجع السابق، ص.  - 3
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اهد ملزم ق.إ.ج:"كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كش 222طبقا لما ورد في أحكام نص م - 1

 بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة".
، دار الثقافة، الأردن، -دراسة مقارنة–إحمود فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية  - 2

 ما بعدها. 281، ص.2222
 .262، ص.2221مصر، عبد الفتاح بيومى حجازى، أصول التحقيق الجنائي والتأديبي، دار الفكر الجامعي،  -
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1 - "Grâce à l'utilisation de cette technologie, ils peuvent participer activement à 
distance à ces réunions, de sorte que le principe de la confrontation entre les 
adversaires peut être atteint sans la nécessité d'être physiquement présent".  
Jérôme Bossan, la visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser, 
revue de science criminelle et de droit pénal comparé, nº4, 2011, p.810.  
2  - "la présence par visioconférence d’un prévenu équivaut à sa présence 
physique". 
Milano Laure, visioconférence et droit à un procès équitable, revue des droits et 
libertés fondamentaux, n°08, 2011, p.3.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3929227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3451
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/427004
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فبراير  62مؤرخة في  21المتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر.ج.ج، ع. 2261فبراير  6المؤرخ في  22-61ق رقم  - 1

2261. 
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، مجلة دراسات، vidéoconférenceوالمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال  صفوان محمد شديفات، التحقيق - 1

 .2، ص.2261، 6علوم الشريعة والقانون، الإمارات، ع.
 .662رامي متولي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. - 2

 :(Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin)ونفس الطرح أورده 
"la visioconférence lui offrirait en somme une voie. Elle lui permettrait de dépasser 
la seule existence procédurale mais sans croiser de nouveau le regard de son 
agresseur, sans subir la seconde victimisation engendrée par la confrontation". 
 Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin, la visioconférence dans le procès 
pénal français, d’un rituel a l’autre?, Oñati Socio-legal Series, v. 8, n°3, 2018, p.354 
. 

عبد المجيد لخذاري، حماية الشهود في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مداخلة في الملتقى الدولي الخامس  - 3
، من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة "وآليات مكافحته في الدول المغربية عشر حول:"الفساد

ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
، 2261، مارس 2ع. ر، بسكرة،لحريات، جامعة محمد خيض، منشور بمجلة الحقوق وا2261أفريل  62-62بسكرة، 

 . 2ص.
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، المركز -دراسة تحليلية مقارنة–نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي  - 1

 .222، ص.2262القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
 .222نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص. - 2
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 :(Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin)وهو ما أشار إليه  - 1

"Naturellement, une discrète suée, des mains ou une bouche qui tremblent, un 
embarras masqué, tout cela sera moins perceptible à l’écran. L’oralité qui fait la 
marque du procès pénal n’est plus la même : l’oralité se réduit désormais à la voix, 
et dans une moindre mesure à l’image". 
Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin, op.cit., p.354 . 
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الذي يعني ضرورة أن يكون الشخص المعني مبدأ يتمثل في "مبدأ التواجد  ) (Milano Laureلهذا اعتمد  - 1

 ".على اتصال ببعضهم البعض قي وقت واحدوالقاضي 
« un principe de présence qui désigne la nécessité que le justiciable en personne et 
le juge puissent être mis en présence l’un de l’autre à un moment » . 
Milano Laure, op.cit., p.2 . 

المتعلق بق.إ.ج:"يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية،  22-61مكرر من الأمر رقم  21بموجب م - 2
 بمساعدين متخصصين.

يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على 
 هام المسندة إليهم.ملف الإجراءات لإنجاز الم

يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة 
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها  الآتية:

 بمناسبة أداء أعمالي".
مال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات تنجز الأع

 النيابة العامة.
 تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم".
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قية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النهضة العربية، مصر، أسامة حسنين عبيد، الأحكام المستحدثة في اتفا - 1

  .38، ص.2261
ورشة عمل إقليمية حول "حماية الشهود والمبلغين"، برعاية وزارة العدل والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في  - 2

 .2222أبريل  2، 2المملكة المغربية، الرباط، المغرب، المنعقدة ب
"Ces techniques ont un rôle protecteur, Cela exclut les causes de danger pour le 
témoin, et évite la possibilité de coercition ou d'intimidation pendant le témoignage".  
- John Vervaele, mesures de procédure spéciales et respect des droits de l’homme, 
colloque préparatoire Pula, Croatie, 6-9 novembre 2008, publiée dans la revue 
internationale de droit pénal, 80e année, nouvelle série, 1er et 2ème trimestres 
2009, p.70.  

 ويعطينا الواقع العملي مثالا حيا على امتناع الشاهد عن الشهادة بسبب الخوف، حيث رفض شاهد الإدعاء العام - 3
الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب التي تعقد جلساتها بلاهاي، في القضية المرفوعة ضد الرئيس 

 اليوغسلافي السابق )سلوبودان ميلوزوفيتش( المتهم بارتكاب جرائم حرب في البلقان خلال عشر سنوات.
تنظر حاليا في الاتهامات الخاصة بحرب كوسوفو ومثل الرجل بصفة شاهد محمي أمام محكمة الجزاء الدولية، التي 

 ".62الموجهة إلى ميلوسوفيتش. ولم تكشف هوية الشاهد الذي اكتفى بالإشارة إليه باسم "كي 
وقال الشاهد أمام قضاة المحكمة إنه يفضل دخول السجن على الرد على أسئلة القضاة ومحامي الاتهام، وهاجم هيئة 

 التعذيب النفسي المفروض عليه منذ يومين.الادعاء وأعرب عن ضيقه من 
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وظهرت صورة الشاهد مموهة على شاشة التلفزيون الداخلي في محكمة لاهاي، بيد أن صوته الخائف كان يسمع في 
 السماعات، ولم يعرف الجمهور سوى أنه عمل لسنوات عدة سائق شاحنة.

هه إليه نائب المدعي العام جيفري نايس، قال الشاهد وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان قد أتم خدمته العسكرية وج
"دعوني وشأني، سأصاب بالجنون إن استمر الأمر على هذه الحال". وأضاف الشاهد "أواجه الآن مشكلات أكبر مما لو 

 كنت في السجن، أدخلوني السجن إذا".
يبدو بالفشل. وقال "ألا تفهمون ما " خضع لمحاولة استجواب قام بها نايس أمس الاثنين، باءت على ما 62وكان "كي

 أقول؟ إن قلت أنه لا يمكنني التعاون، فهذا يعني أنه لا يمكنني التعاون، أينبغي أن أكرر كلامي هذا مائة مرة؟".
وأثار شاهد الادعاء سخط المحكمة لأنه لم يبد استعداده للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته لصالح الادعاء، وباشرت 

 62ملاحقات في حقه بتهمة "الإساءة إلى القضاة" قبل تأجيل الجلسة. ومنذ بدء محاكمة ميلوسوفيتش التي في  المحكمة
، تعتبر هذه أول مرة يحصل فيها حادث من هذا النوع، أي امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته بسبب 2222فبراير 

 الخوف، مع أن كافة وسائل الحماية كانت موفرة له.
اطلع عليه بتاريخ:  www.aljazeera.net/news/international/2002/6/4الموقع الالكتروني:  منشور عبر

62/62/2262. 
واستخدام الوسائل فكان هذا هو موقف الشاهد، مع توفير كافة السبل لحمايته، من سرية هويته، وعدم ظهوره علنا، 

الحديثة، بتصويره وتمويج صورته حتى لا تظهر ملامحه، فكيف الحال لو لم يكن هنالك وسائل حماية ؟ فهل يتجرأ هذا 
 .الشاهد على المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ؟ أو حتى النطق بحرف واحد في تلك الشهادة ؟

 ن الواجب العمل على وضع تدابير لحماية الشهود.لهذا نرى أن الجواب قطعا سيكون بالنفي، وكان م
 .12أنيس حسيب السيد المحلاوى، المرجع السابق، ص. - 1

http://www.aljazeera.net/news/international/2002/6/4
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من الدستور:"أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع  158م - 1

 ويجسده احترام القانون". 
، دار الثقافة، 2، ج.-الحقوق المحمية–الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد يوسف علوان، محمد خليل  - 2

 .222-222، ص.2223الأردن، 
L’égalité des armes : l’équilibre entre l’accusation et la défense. L’égalité des armes 
est une composante essentielle du procès équitable et suppose le maintien d’un 
juste équilibre entre les parties. Il « implique alors l’obligation d’offrir à chaque 
partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - 
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage 
par rapport à son adversaire ». 
Marie Marty, la légalité de la preuve dans l’espace pénal Européen, thèse doctorat, 
université de Bordeaux, 1er avril 2014, p.82.  

 .222-222المرجع السابق، ص. محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، - 3
 (:(Stéphane Clémentوهو ما أكده 

"la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des 
droits des parties". 
Stéphane Clément, op.cit., p.16. 
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الجرائم. لكن هناك اعتبارات هامة أملت على المشرع الأخذ بإجراءات أكثر تبسيطا واختصارا، بالنسبة لأنواع من  - 1

 كما هو الحال في الأمر الجزائي .
إذ يعتبر الأمر الجزائي أمر قضائي، يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد 
العامة. وإن الاعتبارات التي أملته هي التزايد المطرد في عدد قضايا المخالفات والجنح البسيطة، وما يترتب على ذلك 

ن إرهاق الإجراءات في قضايا بسيطة وواضحة لا تقتضي إجراءات محاكمة تفصيلية، مما يتيح للقضاء وقتا وجهدا م
 للجرائم التي تستحق المحاكمات التفصيلية. 

للمزيد يمكن الإطلاع على مقال: ركاب أمينة، الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث لإحالة الجنح أمام المحكمة، مجلة 
 .622، ص.2263، 62م السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ع.الحقوق والعلو

، 6222، د.م.ج، الجزائر، 2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج. - 2
 .62ص.

«Donner à l'accusé des chances égales à celles dont dispose l'accusation pour 
étendre son dossier au principe de l'égalité des chances». 
Filali Kamel, sources fondamentales des normes relatives à un procès équitable, 
actes des journées d'étude :droits de l'homme, institutions judiciaires et état de 
droit, observatoire national des droits de l'homme, Alger 15 et 16 novembre 2000, 
p.58.  
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 .122محمد رشاد الشايب، المرجع السابق، ص. - 1
 .182كامل السعيد، المرجع السابق، ص. - 2
 .62ص.، المرجع السابق، 2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج. - 3
، 2221، دار الثقافة، الأردن، -دراسة مقارنة–فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة  - 4

 .212ص.
 .222علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. -
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 . 631، المرجع السابق، ص.2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج. - 1
 .182كامل السعيد، المرجع السابق، ص. - 2
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 .212فاضل زيدان محمد، المرجع السابق، ص. - 1
 .212فاضل زيدان محمد، المرجع السابق، ص. - 2
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 . 223حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 1

2 -« un accusé  a le droit d’être confronter aux personnes qui l’accusent et doit avoir 
la possibilité de les interroger et de se défendre face à leurs accusations ». 
Clara Salomon-Corlobé, le témoignage anonyme et le procès équitable, soumis le 
01/04/2011, sur site: https://blogs.parisnanterre.fr/, visité le:18/12/2019. 

https://blogs.parisnanterre.fr/
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 . 223حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص. - 1
-دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي–محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في المسائل الجنائية  - 2

 وما بعدها. 666، ص.2222، دار الفكر الجامعي، مصر، 
 .221عبد الله حسن سالم، المرجع السابق، ص. - 3
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 . 668محمود صالح العادلى، المرجع السابق، ص. - 1
 .228نجوى يونس سديرة.، المرجع السابق، ص. - 2
أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي  -:" 23-63ق.إ.ج المعدلة بموجب ق رقم  1و 6ف 6م - 3

 أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم". -يه، حائز لقوة الشيء المقضي ف
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 :(Hélène Baussard)هذا ما نادى به  - 1

« En réalité, l’exigence d’équité implique pour la personne poursuivie la possibilité 
de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés : elle recouvre dès lors 
les deux principes que sont le respect des droits de la défense et  le principe du 
contradictoire ».  
Hélène Baussard, le témoignage anonyme au regard de la jurisprudence de la cour 
Européenne des droits de l’hommes, revue trimestrielle des droits de l'homme, 
n°49, 2002, p.48-49.  

الإنسان، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق شاشوا نور الدين، العدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق  - 2
 . 616، ص.2261-2261والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

عبد الله محمد علي المليح، صحة الإجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة الجريمة، مذكرة ماجستير، أكاديمية  - 3
 .21، ص.2261شرطة دبي، 
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-دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي–الح العادلى، استجواب الشهود في المسائل الجنائية محمود ص - 1

 . 622، المرجع السابق، ص.
 .622آيت عبد المالك نادية، المرجع السابق، ص. - 2
 .212فاضل زيدان محمد، المرجع السابق، ص. - 3
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ل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية، مكتبة الوفاء نسرين عبد الحميد نبيه، قانون السجون ودلي - 1

  .21، ص.2222القانونية، مصر، 
2 - " Le droit de débattre a le droit à une présomption d'innocence, ce qui ne peut 
être réfuté que par des preuves de culpabilité fiables, reflétant cette origine  " . 
 Pierre Bolze, le droit à la preuve contraire en procédure pénale,  thèse doctorat, 
université Nancy 2, faculté de droit, sciences économiques et gestion, 17 décembre 
2010, p.32.  

 .261، ص.2228دار الحامد، الأردن، براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية،  - 3
ق.إ.ج:"للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف  232طبقا لما ورد في م - 4

الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف 
 لى الأقل".المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام ع

ق.إ.ج:"تبلغ النيابة العامة والمدعي العام إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على  232طبقا لأحكام نص م - 5
 الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا".
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 (:(Raymond Legeaisوهذا نفس رأي  - 1

« le condamné n'a eu la possibilité d'interroger et de contredire les auteurs de ces 
témoignages, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses défenseurs ». 
Raymond Legeais, l'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée 
dans la procédure des  juridictions répressives, revue internationale de droit 
comparé, n°2, avril-juin 1998, p.717.  
2 -  "la défense... a également été privée de la possibilité d’observer leurs réactions 
(celles des témoins) à des questions directes, ce qui lui eût permis de contrôler leur 
fiabilité  " .   
Hélène Baussard, op.cit., p.53. 
3  - Ammar Guesmi, les droits de la défense dans les législation Algérienne 
Française Américaine et Soviétique, revue Algérienne des sciences juridiques et 
économique, Algérie, 1993, p.427. 

 (:(Anne Althausهذا ما نادى به  - 4
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"tout en prenant en considération la nécessité de respecter les droits de l‘accusé et 
l'exigence d‘un procès équitable et impartial ". 
Anne Althaus, les droits des victimes devant la cour pénale internationale, Bulletin 
du groupe de travail pour les droits des victimes, numéro 13, hiver 2008, p.5.  

-دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي–محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في المسائل الجنائية  - 1
 . 622، المرجع السابق، ص.
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القانون، تصدر عن المملكة مختاري إكرام، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، مجلة الفقه و - 1

 .38، ص.2262، نوفمبر 62المغربية، ع.
 . 631هاني عيسوي السبكي، المرجع السابق، ص. - 2
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 . 212نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص. - 1
القناعة الشخصية: القاضي قد يقتنع شخصيا بنسبة الجريمة إلى المتهم ولكن تنقصه الأدلة القضائية التي يستطيع أن  - 2

يؤسس عليها حكمه، وبالتالي يصبح من العسير عليه أن يصدر حكما طبقا لقناعته الشخصية هذه، ومن ثم وصف 
حيح أنها قناعة قضائية خالصة، لذلك وتوخيا لدقة الشخصية عليها لا يفي بإعطاء المدلول الصحيح لها، والص

 المصطلحات يطلق عليها القناعة القضائية. 
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عكس القانون المدني، فإن الإثبات فيه ينصب في الغالب على أعمال قانونية معينة يسهل على المشرع حصرها،  - 1

لى الموازنة بين الأدلة التي يقدمها وبالتالي وضع طرق إثبات فيما يخصها. ومن ثم، يقتصر دور القاضي المدني ع
  الخصوم والتي تم تهيئتها مسبقا، ثم ترجيح بعضها على الآخر، ويكون بذلك دوره سلبيا.

 . 2، المرجع السابق، ص.2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج.
نفسي على القاضي إثباته من الحالة النفسية للمتهم وقت ارتكاب مثلا إثبات سبق الإصرار والترصد هو أمر  - 2

 الجريمة.
3 -  Patarin Jean, le particularisme de la théorie des preuves en droit pénal, 
quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, Paris, dalloz, 1956, p.7-8. 

 .268سابق، ص.إحمود فالح الخرابشة، المرجع ال - 4
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مصطفى محمد الدغيدى، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، شركة ناس  - 1

 .61، ص.2223للطباعة، ب.ب.ن، 
 .66، المرجع السابق، ص.2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج. - 2
أي أن مبدأ حرية الإثبات لا يسود على إطلاقه، ذلك أنه إذا كان بإمكان القاضي أن يختار بكل حرية وسيلة الإثبات  - 3

التي يراها ملائمة، فإنه، أي القاضي، مقيد في طريقة إدارة وتقديم هذه الوسيلة، بمعنى هناك مبدأ آخر يكمل مبدأ الحرية 
يم أدلة الإثبات، أي أن الجمع والبحث عن أدلة الإثبات يجب أن يباشر طبقا ويقيده وهو مبدأ الشرعية في جمع وتقد

لأحكام القانون. وفضلا عن ضرورة مراعاة هذه الشرعية التي تمثل قيدا على حرية الإثبات، فإن جمع أدلة الإثبات 
 يصطدم بقيد آخر وهو في الإثبات الجنائي "الغاية لا تبرر الوسيلة". 

قضاة أن يمثلوا أثناء جمع أدلة الإثبات ليس إلى القواعد القانونية الإجرائية الموضعة لكل وسيلة لذلك يتعين على ال
 بحسب طبيعتها فحسب، بل عليهم أن يراعوا كذلك قواعد النزاهة. 

 فكلما حصل تقدم في سير هذه الدعوى، كلما زاد تشدد المشرع في صرامة القواعد التي ينبغي إتباعها في جمع الدليل،
لأن الأمر ينطلق في البداية من قيام دلائل متوافقة لأجل فتح تحقيق، ثم يغدو أعباء كافية لأجل المتابعة، وأخيرا أدلة 

 إثبات من أجل الإدانة.
 . 621، 22، المرجع السابق، ص.2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج.
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، سهى حميد سليم، دور الشاهد في حسم الدعوى الجزائية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية سعد صالح شكصي - 1

 .23، ص. 2261، 62والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق، ع.
مة العليا بتاريخ وهو نفس المنهج الذي سلكته المحكمة العليا، ومن ذلك قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحك - 2

 )غير منشور(، وقد جاء فيه: 122282فصلا في الطعن رقم  22/22/2262
"حيث أن من المقرر قانونا في باب تقدير كفاية أو تمام أدلة الإثبات التي يستند عليها قضاة الموضوع في المادة 

بات الجرائم كقاعدة عامة بأي طريق ق.إ.ج التي أجازت إث 262الجزائية لتكوين اقتناعهم أن المسألة قد حسمها نص م
من طرق الإثبات مالم يوجد نص خاص مخالف، وسمحت للقاضي بأن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص شريطة أن 
يبني قراره على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها في الجلسة، فمحكمة الموضوع لها 

الحجج وتقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه ما دامت تستند على أسباب سائغة تؤدي كامل الصلاحية للموازنة بين 
 إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وحيث يترتب على ذلك أن ما يثيره الطاعن حول الشهادة الطبية )صادرة عن طبيب شرعي أو طبيب عادي( ومناقشة 
أسندها المشرع لقضاة الموضوع دون رقيب عليهم في ذلك من  مضمونها هي مسائل تتعلق بالسلطة التقديرية التي

طرف المحكمة العليا التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون فحسب، وبالتالي فإن هذا الوجه بدوره غير سديد 
 ويرفض، وينجر على ذلك رفض الطعن".

امعة جلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جمحمد حسين الحمداني، نوفل علي الصفو، مبدأ الاقتناع القضائي، م - 3
  .63ص. ،2221، 6الموصل، العراق، ع.

 وما بعدها. 222إحمود فالح الخرابشة، المرجع السابق، ص. - 4
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 . 26مصطفى محمد الدغيدى، المرجع السابق، ص. - 1
 .63محمد حسين الحمداني، نوفل علي الصفو، المرجع السابق، ص. - 2
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 .22د،  المرجع السابق، ص.فاضل زيدان محم - 1
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 .222إحمود فالح الخرابشة، المرجع السابق، ص. - 1
كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، المركز  - 2

 . 21، ص.2261القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
 .621السابق، ص.فاضل زيدان محمد،  المرجع  - 3
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 .228علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. - 1
 وما بعدها.  62محمد حسين الحمداني، نوفل علي الصفو، المرجع السابق، ص. - 2
العربي شحط عبد القادر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر،  - 3

 . 12، ص.2221
 . 16ربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص.الع - 4
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وهو ما تم القضاء به في قرار للمحكمة العليا، والذي جاء فيه:"عدم جواز بناء على شهادة الشهود دون ذكر  - 1

أسمائهم، دون ذكر فحوى شهادتهم، مما جعله مشوبا بالقصور في التعليل". من قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، 
، منشور بالمجلة القضائية، 62/62/6283، قضية: )ط.ع( ضد: )ط.م( )ن.ع(، تاريخ القرار: 21121رقم ملف 

 .221، ص.2، ع.6222
 (: Anne Girolletوهو نفس ما نادى به ) - 2

« Un seul témoin ne suffit pas, parce que tant que l’accusé nie ce qu’un seul témoin 
affirme, il n’y a rien de certain, et le droit que chacun a d’être cru innocent 
prévaut ». 
Anne Girollet , le témoin sous la convention : un instrument de la terreur, presses 
universitaires de Rennes , France, 2003,  p.133. 
Sur site: https://books.openedition.org/pur/19642?lang=fr 

http://books.openedition.org/pur
http://books.openedition.org/pur
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 .221، ص.2222أحمد رفعت مهدى خطاب، الإثبات أمام القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 1
 .122عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. -

، مجلة -دراسة مقارنة–الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء المحاكمة الجنائية عبد الحميد محمود البعلي،  - 2
 .661، ص.6222، ديسمبر 2الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثامنة عشر، ع.

فيصل رمون، الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة،  - 3
 وما بعدها.  3، ص.2261، جوان 62ع.
 .2محمد حسين الحمداني، نوفل علي الصفو، المرجع السابق، ص. - 4
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ق.إ.ج:"وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعائهم ويتبين  2ف 281قياسا على أحكام م - 1

باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا من خلال المناقشة أن سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة، وإذا اقتضى الأمر 
يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يسمعون على سبيل الاستدلال". 

 ، السالف الذكر.23-63المعدلة بموجب ق رقم 
الأول من المبحث الأول من الفصل راجع بخصوص هذا الموضوع أركان جريمة شهادة الزور الواردة في المطلب  - 2

 الثاني من الباب الأول.
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.ج:"لا يسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام إق. 2ف 126م - 1

 تؤسس: الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة. ويجب أن
 أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه". -2
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http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22LGDJ+Georg+Bruylant%22
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22LGDJ+Georg+Bruylant%22
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https://www.agoravox.fr/auteur/desmaretz
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3929227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3451
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3451
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/427004
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https://journals.openedition.org/revdh/196
https://blogs.parisnanterre.fr/users/olivier-leclerc
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal.
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal.
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https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-protection-des-t%C3%A9moins-vuln%C3%A9rables-et-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-intimid%C3%A9s-dans-le-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqv_EvcLgAhWDgM4BHXceDnUQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Ff%2Fff%2F2003%2F693.pdf&usg=AOvVaw0Af5a6jTJ6soCl39uSo4qb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqv_EvcLgAhWDgM4BHXceDnUQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Ff%2Fff%2F2003%2F693.pdf&usg=AOvVaw0Af5a6jTJ6soCl39uSo4qb
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Résumé: 

Compte tenu des attaques fréquentes contre la sûreté et la sécurité des témoins, des 

experts et des victimes, qui les conduisent à s'abstenir de faire leurs déclarations et 

donc à empêcher la réalisation de la justice pénale et la découverte de la vérité, le 

législateur a décidé d'imposer une protection à ces personnes, par l'imposition 

d'une protection ultérieure représentée dans l'établissement de sanctions pénales, en 

cas de préjudice Avec eux, ce qu'on appelle la protection objective, ainsi que la 

protection antérieure représentée par la prise d'un ensemble de mesures 

procédurales et non procédurales d'une manière qui empêche toute attaque contre 

eux, ce qu'on appelle la protection procédurale. 

Mots clés: témoins, experts, victimes, procédure d'anonymat, procès équitable, 

droits de l'accusé. 

 

Abstract: 

In view of the frequent attacks on the safety and security of witnesses, experts and 

victims, which lead them to refrain from giving their statements and thus 

preventing the achievement of criminal justice and the discovery of the truth, the 

legislator decided to impose protection on these persons, through the imposition of 

subsequent protection represented in the establishment of criminal penalties, if 

prejudice With them, which is called objective protection, as well as previous 

protection represented in taking a set of procedural and non-procedural measures in 

a manner that prevents any attack on them, which is called procedural protection. 

Key words: witnesses, experts, victims, anonymity procedure, fair trial, rights 

of the accused. 


